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.بسم الله الرحمن الرحیم 

:قال الله تعالي

وقل إعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب  

.والشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون

.صدق الله العظیم

.105الآیة :سورة التوبة
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:ة ــدمـــمق

القانون البحري ، وون المدني والتجاري ویعتبر قانون العمل من فروع القانون الخاص إلى جانب القان

، وقانون العمل إذا ھو مجموعة من ، والقانون الدولي الخاصالإداریةلإجراءات المدنیة والجوي وقانون ا

وبمفھومھ المعاصر یشكل ، العمل والعاملصاحبالتي تنشأ بین القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة

مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال والمستخدمین 

.1لجماعیةاوالاتفاقیاتوالمنبثقة لیس من عقد العمل فقط بل كذلك من القانون والتنظیم 

ترتكز لا زلت شواھدھا قائمة، لم تقم من العدم ، وإنما كانت مما لا شك فیھ ان الحضارات القدیمة التي 

اویة والنظریات القدیمة عمل قام بھ الإنسان في القدیم، وھو ما تؤكده مختلف الدیانات السمعلى 

، 2، والتي تعبر كلھا بأن العمل ھو مصدر الإنتاج والرفاھیة عبر مراحل التطور البشريوالحدیثة

في  والمصانع الكبیرةانتشارالآلاتمع،نشأة نسبیا جاء نتیجة الثورة الصناعیةحدیث الالعمل القانون ف

.العاملة حتماللیدالتي تحتاجروباوأ

الطبقة الشغیلةبین صراع برزوأمام تزاد مطالبإلى عمال،المنشأةنتیجة  لحاجة ھذه الصناعة

الخلافأدي إلىالأموال وس والصراع بین أصحاب رؤوأصحاب المصانع وأرباب العمل، واستمر

وضع شروط العمل على الطبقة العاملة التي لم یكون أمامھا سوى الإذعان لتلك الشروط التي ھي في 

سلطان الإرادة والحریة مبدأ  علىندین في ذلك ، مستفي مواجھة الطبقة العاملةتعسفیة أغلبھافي الحقیقة

.3لعلاقات العملرغم ھذا الخلاف فلم یظھر أي تنظیم ، التعاقدیة

، أجمعوا على ضرورة العمال بضعف مراكزھم الاقتصادیة، شعربعد مرور فترة على ھذا الصراع

العمال، ةأصحاب العمل إلى قبول فكراضطر، وت للمطالبة بحقوقھم الجماعیةتكتلھم  في شكل تجمعا

ة العاملة وأرباب الصراع بین الطبقانتھي، عمللبعض الحقوق وتحقیق بعض مطالب الوالاستجابة

في ظھور ھذا القانون الذي أدي إلى فعالدور لاشتراكي، كما أن للتیار مكاسبعدة العمل إلى تحقیق 

.تنظیم علاقة العمل وفقا لمبدأ التوازن العقدي

الأمن ونظرا لتزاید حدة الصراع والتناقض بین العمال وأصحاب العمل، الذي أضحي یھدد السلم

، ھذا الأمر فرض على الدولة التدخل تدریجیا بوضع الأحكام والقواعد التي تضمن تحقیق ینالاجتماعی

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة نازعات العمل والضمان الاجتماعيخلیفي عبد الرحمان، الوجیز في م-1
.5ص 2008

دیوان ، مبادئ قانون العمل، ي التشریع الجزائري، الجزء الأولأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل ف-2
.17، ص 2010، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

، 2008سنة  القاھرة، مصر ،ن عقد العمل، دار النھضة العربیةمحمد الشریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان، أركا-3
.4ص 
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في مجال العمل، وھذه المظاھر ھي التي ساھمت في نشأة قانون العمل الذي توسع والاستقرارالتوازن 

تد وأصبح لا یھتم فقط بتنظیم علاقات العمل الفردیة واممضمونھ ونطاقھ وتنوعت أحكامھ ومصادره 

العمال من أجل نشر روح الأمن والطمأنینة في صفتعزیزعلاقات العمل الجماعیة، بغرض لیشمل 

.1علاقات العمل

، قد تكون علاقة فردیة بین العامل ھي رابطة قانونیة بین المستخدم والھیئة المستخدمةفعلاقة العمل إذا 

وعة من العمال تنصب على المطالبة العمل، وقد تكون جماعیة بین الھیئة المستخدمة ومجمأصحابو

، والتي تقوم في شكل تنظیم قانوني،عمل تنشأ مراكز قانونیة لأطرافھابالحقوق جماعة، وعلیھ فعلاقة ال

فھذا القانون یھتم بتنظیم العلاقة بین المستخدم والعامل، وبھذا المفھوم ینظم العلاقات الفردیة، التي تنشأ 

ینظم العلاقة بین مجموعة من العمال وأصحاب العمل، وھي علاقات بین العامل صاحب العمل، كما 

.2العمل الجماعیة

، نرى من الأھمیة بمكان أن نتناول موضوع قانون العمل ودراستھ من ض الوجیزمن خلال ھذا العر

حتى  الجامعي أساسا، وكل الباحثین، والذي تربطھم علاقة بالموضوع،أجل تكوین فكر قانوني للطالب

، وعلیھ الجماعیة ومنازعاتھاوتسنى لھ التحكم في المبادئ الأساسیة التي تنظم علاقات العمل الفردیة ی

، وفي قانون العملل الأول مفھوم في ثلاث فصول نتناول في الفصالمحاضرة ستعرض الموضوع ن

.صل الثالث علاقات العمل الجماعیة، وفي الففصل الثاني علاقات العمل الفردیةال

.7، ص 2003سنة  الجزائر،التوزیع، الطبعة الثانیة،ي شرح قانون العمل، جسور للنشر وبشیر ھدفي، الوجیز ف-1
2- François Duquesne , droit du Travail, Gualino édition , France , 2000 ,Page 13.
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.مفھوم قانون العمل :الفصل الأول

یلعب قانون العمل دورا بارزا، نظرا لما یكتسیھ عالم الشغل في الحیاة الیومیة للفرد والمجتمع من خلال 

الوطني من جھة ثانیة، فأن الاقتصادسد مختلف الحاجات من جھة، ومساھمة الید العاملة في تطویر 

ضمان حقوق حتمیة من أجل الحاجة إلى تنظیم علاقات العمل القائمة بین العمال وأصحاب العمل أصبح 

بحجة سلطان الإرادة، غیر جدیر بحمایة العمال، ھذه التزاماتالأطراف المتعاقدة، وفرض علیھم 

.1مل من خلال تقنینھا بمختلف التشریعاتھي التي دفعت الدولة للتدخل لتنظیم علاقات العالمبررات

یعد قانون العمل من القوانین الحدیثة نسبیا، وھذا القانون لم تظھر أحكامھ ومبادئھ في شكلھا المتمیز 

والمستقبل إلا ابتداء من بدایة ھذا القرن، وعرف ھذا القانون بعد ذلك تطورا سریعا، وتشكل بذلك 

التنظیمیة التي تحكم مختلف أوجھ العلاقات الناتجة عن العمل التابع أو مجموعة من القواعد القانونیة و

.2المأجور

ولا ،3المتضمن القانون الأساسي العام للعامل1978-08-05المؤرخ في 12-78:لم نجد في القانون رقم

ما ك المتعلق بعلاقات العمل تعریفا لقانون العمل ،1990-04-21:المؤرخ في 11-90:في القانون رقم

ث حاول إیجاد لكن الفقھ الحدیأن القوانین الأخرى التي لھا علاقة بھذا القانون لم تعرف قانون العمل،

.تعریف لھذا القانون

من جھة أخرى فإن قانون العمل الحالي، وكذا القوانین السابقة التي تنظم علاقات العمل لم تحدد 

ادر المحددة في المادة ون العمل تختلف عن تلك المصن مصادر قانإمصادر ھذا القانون،من حیث المبدأف

.، نظرا لما یتمیز بھ قانون العمل من خصائص لتحدید مصادره 4ولى  من التقنین المدنيالأ

على بعض القوانین ذات فیما یخص علاقة العمل بسائر القوانین الأخرى فسنقتصر دراستناأما 

ویتعلق الأمر، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقانون الضمان ،الصلة فقط

الأول مفھوم ومصادر قانون وعلیھ نتناول في المبحثالإجتماعي والقانون الجنائي، والقانون الإداري،

.العمل بالقوانین الأخرى، وفي المبحث الثاني نشأة وتطور قانون العمل وعلاقة العمل

.9، ص 2018سنة الجزائر، معزیز عبد السلام، الوجیز في قانون العمل، دار ھومة، -1
سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، مبادئ قانون العمل، المرجع أحمیة-2

.59السابق، ص 
، 1978سنة  32المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر، العدد 1978-08-05المؤرخ في 12-78:القانون رقم-3

.724ص 
، لسنة 78ر العدد .ج ، 1975-09-26المؤرخ في 58-75:ر بموجب الأمر رقم صدالجزائري، القانون المدني-4

المعدل والمتمم 1983سنة ل، 5ر العدد .ج، 1983-01-29المؤرخ في 01-83:القانون رقم المعدل والمتمم ب1975
، 1984لسنة ، 72ر العدد .ج ، 1985المتضمن قانون المالیة لسنة 1984-12-24المؤرخ في 21-84:القانون رقم ب

القانون لمتمم باوالمعدل1988لسنة ، 18ر العدد .ج، 1988-05-03:المؤرخ في 14-88:المتمم بالقانون رقم والمعدل
المؤرخ 10-05:القانون رقم المعدل والمتمم ب1989سنة ل، 06ر العدد .ج، 1989-02-07:المؤرخ في 01-89:رقم 
،ج2007-05-13:المؤرخ في 05-07:المتمم بالقانون رقم والمعدل2005 لسنة، 44ج ر العدد ، 2005-06-20في 

.2007لسنة  31ر العدد .
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مفھوم ومصادر قانون العمل:المبحث الأول

قات التي بقیام المجتمع ، وحاجة الإنسان إلى قواعد تحكم وتنظم العلاترتبط فكرة القانون بصفة عامة

لا یمكن فصلھ ، منذ ظھور المجتمع ظھرت فكرة القانون ، وظھور قانون العمل  تنشأ بین أفراد المجتمع

اعتماد مبدأ سلطان الإرادة، والحریة التعاقدیة في تكوین علاقات العمل إن الإفراط فيھذه الفكرة ،عن 

ھام رل دوھي أدت إلى ارتفاع سقف مطالب العمال من اجل إقامة التوازن في المصالح، ولھذه العوام

.في تنظیم علاقات العمل

المسائل التي تتناولھا جاء في نص المادة الأولى من القانون المدني، یسري القانون المدني على جمیع 

نصوصھ في لفظھا أو في فحواھا، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة 

د فبمقتضى القانون الطبیعي وقواعد العدالة، من الإسلامیة، فإذا لم یوجد فمقتضى العرف، فإذا لم یوج

الملاحظ أن القانون المدني ھو القانون الأساسي بالسبة لفروع القانون الخاص الأخرى، وعلیھ فغن قانون 

ومنھ فھذا القانون ینظم العمل یعتبر فرعا من ھذه الفروع، فإن قانون العمل یستند على ھذه المصادر، 

المستخدم، نستعرض من خلال المبحث مفھوم قانون العمل في المطلب الأول وفي العلاقات بین العمال و

.المطلب الثاني مصادر قانون العمل 

.ھص، وخصائمفھوم قانون العمل:المطلب الأول 

الواقع أن قانون العمل نشأ في ظل النظام الرأسمالي، وتطور نتیجة التناقضات بین مصالح العمال 

من القانون مستمدة إذ كانت أحكامھ مل، إن قانون العمل لم یكن مستقلا بحد ذاتھ ومصالح أصحاب الع

یقدم فكره ھو حمایة الطرف في علاقة العمل المتمثل في العامل،  لكونھ استقلالیتھالمدني، فالھدف من 

في ظل ھذه فدور قانون العمل وقوتھ وخبرتھ لكسب معیشتھ، بینما یوجد صاحب العمل دائما أقوى، 

، والھدف من ذلك اقتصادیاواجتماعیاھو فرض نوع من التوازن بین مصالح الطرفین المتناقضة المعادلة 

.1الاجتماعيالسلم لمھني واالاستقرارھو تحقیق نوع من 

یعتبر قانون العمل حدیث النشأة، اتخذ عبر مختلف مراحل تطوره عدة خصائص تمیزه عن غیره من 

رى، وقد اتسع مجالھ في الوقت الحاضر لیشمل العدید من العلاقات القانونیة التي تنجم فروع القانون الأخ

.2عن عمل الغیر، أو یعرف بالعمل التابع

من القواعد القانونیة من مجموعة یتكون یعد قانون العمل من القوانین الحدیثة ثم عرف تطورا سریعا، و

عدة تسمیات  عبر مختلف تطور مراحلھ، إذا كان في البدایة لقد عرف ھذا القانون في البدایة ، والتنظیمیة

، ثم تغیرت تسمیتھ إلى القانون العمالي ، وبعد ون العمل الصناعي نتیجة ارتباطھ بالصناعة یدعى قان

نادیة أعراب، الأجر كعنصر لقیام عقد العمل، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، نقشت -1
.2، ص 2018بكلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

.22لمرجع السابق، ص ، ابشیر ھدفي-2
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ومن خلال ھذا ، 1ذلك إلى القانون الاجتماعي، حتى استقر الفقھ والتشریع حدیثا بتسمیتھ  بقانون العمل

.قانون العمل وأھمیتھتعریف قانون العمل ثم نطاق تطبقالمطلب نتناول 

تعریف قانون العمل :الفرع الأول

، بأنھ مجموعة من القواعد 2لقانون العمفلم یھتم التشریع بوضع تعاریف، لكن الفقھ ذھب إلى تعری

الناشئة عن قیام شخص طبیعي بالعمل لحساب شخص من أشخاص القانون القانونیة التي تحكم العلاقات

إلى ھذا التعریف فإن الشخص واستنادا، رافھ نظیر أجر یستفید منھ العاملالخاص تحت إدارتھ و إش

، والحرفي الذي یقوم بنشاط لحسابھ لا یحكمھ قانون یقوم بالعمل لنفسھ ولحسابھ الخاصالمستقل الذي 

لتي تنظم علاقات ض الفقھ إلى تعریف قانون العمل بأنھ مجموعة من القواعد القانونیة االعمل، وذھب بع

.الجماعیة المتعلقة بالعمل التبعي المأجور الخاص العمل الفردیة و

كما ان الأستاذ أحمیة سلیمان من جھتھ عرف قانون العمل، بأنھ مجموعة من القواعد القانونیة و 

تحكم وتنظم مختلف أوجھ العلاقات القائمة بین كلا العمال والمؤسسات التيوالاتفاقیةالتنظیمیة 

.3قانونیة للطرفینوالتزاماتالمستخدمة وما یترتب عنھا من حقوق 

تحكم العلاقة ظیمیة التيننحن من جھتنا نرى بأن قانون العمل ھو مجموعة من النصوص التشریعیة والت

مراكز طرفي العلاقة خلال مرحلة النشاط وبعده، ویضع الحلول لعامل الأجیر ورب العمل، وتحدد بین ا

.تبة عن كل خلاف مھما كانت طبیعتھالمتر

إلى أن معظم التعاریف السابقة تجعل من قانون العمل قواعد قانونیة فقط ، لكن الواقع ةتجدر الإشار

جماعیة والنظم الداخلیة، ھذا من اللعمل یمتد إلى النصوص التنظیمیة والاتفاقیاتغیر ذلك لأن قانون ا

حیث النطاق التشریعي، ومن حیث مجال تطبیقھ من حیث الزمان، فإن قانون العمل یمتد سریانھ حتى 

والوقایة من الأخطار الاجتماعيفي فترة تعلیق علاقة العمل أو إنھائھا من یبرر ظھور قوانین الضمان 

علاقة العمل بصفة لا إرادیة، لھذا فإن التعریف الجامع التي قد تؤدي إلى إنھاء الاقتصادیةوالأوضاع 

التي تحكم وتنظم مختلف والاتفاقیةالمناع لقانون العمل ھو مجموعة من القواعد القانونیة والتنظیمیة 

أوجھ العلاقة القائمة بین كل من العامل والھیئة المستخدمة الناتجة عن عقد العمل، وما یترتب عنھا من 

.4انونیة للطرفین في المستقبلاكز قأثار ومر

.23بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص -1
الحسن محمد محمد سباق، الوسیط في شرح أحكام قانون العمل الجدید والتأمینات الإجتماعیة، الطبعة الأولى سنة -2

.6، ص 2008/2009
العمل الفردیة، الجزء الثاني، دیوان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقات أحمیة سلیمان-3

.14، ص 1998المطبوعات الجامعیة، سنة 
.3نادیة أعراب، المرجع السابق، ص -4
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نطاق تطبیق قانون العمل : لثانيالفرع ا

منذ زمن بعید كان مفھوم العمل  ینحصر في العمل الیدوي لیمتد ھذا المفھوم ویشمل كل الأنشطة 

لأصل أن قانون العمل یطبق على كافة العمل بغض النظر عن مدة العمل ، 1والأعمال الیدویة والفكریة 

المؤسسة المستخدمة لھم أو الأداة القانونیة أو تعاقدیة التي تربطھم بصاحب العمل، ومنھ فإن المعیار أو 

.ا التبعیة القانونیة والاقتصادیةالوحید لتحدید نطاق تطبیق قانون العمل والتي یترتب عنھ

قوانین، ویطبق على یحكم مجال تطبیق قانون العمل من حیث المكان قاعدة عامة أساسھا مبدأ إقلیمیة ال

كافة العمال المتواجدین داخل الإقلیم سواء كانوا مواطنین أم أجانب، ویطبق خارج حدود الإقلیم على 

إلیھ إرادة الأطراف اتجھتق القانون الذي طبن بالخارج، واستثناء على ھذه القاعدة، یالعمال المتواجدی

ح، التسریفیما یخص شروط التوظیف والأجور والمتعاقدة، والأحكام الواردة في إطار علاقات العمل،

.2التعاقدیةوالاتفاقیات

أھمیة قانون العمل :الفرع الثالث

،والتي تدور في 3والسیاسیةالاجتماعیةوالاقتصادیةھداف منھا أرغم حداثة قانون العمل إلا أنھ یحقق عدة 

دائم بین العمال وأصحاب العمل ، واستقرار وأجر عادل أغلب الحالات حول كفالة مناصب العمل 

.الاجتماعیة والاقتصادیةوتظھر أھمیة قانون العمل من ناحتین 

شریحة إن  لھذا القانون تأثیره القوى على المصالح الضروریةل:لقانون العمل الاجتماعیةالأھمیة :أولا 

وریة لفئة كبیرة من تأثیر القوى على المصالح الضركما أن تخضع لأحكام ھذا ، من المجتمع عریضة 

، 4أجورھم لإشباع حاجاتھم الضروریةالمجتمع وھي طبقة العمال الذي یعتمدون بصفة مباشرة على

كذلك بما یحققھ ھذا الاجتماعي، كما تبرز ھذه الأھمیة من الجانب بصفتھا المصدر الوحید لرزقھم

مصالح أرباب العمل، وفي نطاق بین القانون من الحمایة العادلة لعامل عن طریق إیجاد نوع من التوازن 

.على أقل من الأجر الحد الأدنى للأجر الاتفاق، فلا یجوز أخر

قیق الرفاھیة تھدف السیاسة التشریعیة لقانون العمل إلى تح:لقانون العمل الاقتصادیةالأھمیة :ثانیا

في تدخل قانون العمل في بعض العناصر الأساسیة للنشاط الآثارالإقتصادیة للمجتمع، وتظھر ھذه 

إن ھذه الإقتصادي وھي توفیر مناصب الشغل، والقضاء على البطالة، وتحسین القدرة الشرائیة للعمال، 

، حیث یؤدي ھذا القانون دورا ھاما في توجیھ الاجتماعیةدأ لا تقل عن الأھمیة الأھمیة من حیث المب

ما یتعلق بتوزیع الدخل، وتوجیھ الإنتاج ، كما قد یتخذ قانون العمل كوسیلة لتشجیع فیالاقتصادیةالحیاة 

.5خلیفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1
بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، إسكندریة ، -2
.49،51،52، ص 2010صر سنةم
.6لحسن محمد محمد سباق، المرجع السابق ، ص -7
.19، ص 2002عصام انور سلیم، قانون العمل، منشاة المعارف بالإسكندریة، مصر، طبعة ثانیة، سنة -4
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الوطني، فكثیرا ما الاقتصادصناعة معینة على حساب صناعة أخرى غیر مرغوب فیھا، وفقا للمتطلبات 

جور، یفرض القانون قیود على التشغیل، وتنظیم ساعات العمل، وأیام الراحة، ویسعى كذلك إلى تنظیم الأ

.1التي لھا علاقة مباشرة في الاستھلاك والإنتاج

.خصائص قانون العمل :الفرع الرابع 

على أن قانون العمل یتمیز بمجموعة من الخصائص عن بقیة الفروع استقرمعظم الفقھ الحدیث 

أحكام قانون اتجاهتنوع الأحكام، ذاتیة المصدر، ، الواقعیة والآمرةیزات، الصیغة الأخرى، من ھذه المم

.العمل نحو التدویل، ومن خلال ھذا الفرع نتناول ھذه الخصائص

قواعده أمرة، خلافا للقواعد الأخرى التي نون العمل بأنیتمیز قا:لقانون العملالآمرةالصیغة :أولا

التجاري، والبحري، وھذه القوانین تتضمن في معظم لقانون الخاص، القانون المدني، وتنتمي إلى ا

وتعود ھذه الطبیعة التي یتمیز عنھا قانون العمل، امھا قواعد مكملة، تقوم على مبدأ سلطان الإرادة، أحك

إلى تراجع مبدأ سلطان الإرادة وتدخل الدولة لتنظیم مجال العمل بسن قواعد أمرة الھدف منھا حمایة 

.2مصالح وحقوق العمال والتي یجوز للأطراف مخالفة أحكامھا

في العدید من الآمرةد من أحكام وقواعد قانون العمل من النظام العام، وتتجلى الصفة فقد أصبحت العدی

الجوانب، مثل القواعد الخاصة بالأھلیة، والولایة لإبرام عقد العمل، والأجر الوطني الأدنى المضمون، 

ة بعض قواعد جزائیة عن مخالفأحكاماوالقواعد المقررة لبطلان عقود العمل، كما أن قانون العمل وضع 

.3قانون العمل، وفرض جزاء على العمال أو أصحاب العمل عند مخالفتھم لھذه القواعد

من خلال وتتضح ذاتیة قانون العمل من خلال تحدید نطاق تطبیق أحكامھ، :ذاتیة المصدر:ثانیا 

خصوصیتھا، مقارنة مع الأحكام الأخرى التي یتضمنھا كل من القانون المدني، والتجاري، والقانون 

على بعض التقالید المماثلة، كما تتجلى ذاتیة قانون العمل من خلال المرونة انطوائھاالإداري، بسبب 

دید من التقنیات التي یستأثر أساسا في العتظھرالخاصة بھ التي تفرضھا ضروریات عالم الشغل، والتي 

.ضمن قواعد موضوعیة وأخرى إجرائیةتت،خاصة وأن قواعد قانون العمل 4بھا ھذا القانون دون غیره

كما تظھر ھذه الخاصیة في قدرة مسایرة ھذا القانون لمختلف التطورات والتغیرات التي تمس عالم 

لذا یتمیز القانون بأنھ قادر على مراعاة حالات الأماكن والأوقات، ویطبق على كافة الظروف والشغل، 

العمال وظروفھم، والتمیز بین مھارتھم وقدرتھم على التكیف مع مختلف المھن، وعلیھ فإن المشرع 

.22عصام انور سلیم، قانون العمل، ص-1
.17معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -2
.26، 25ھدفي، المرجع السابق، ص بشیر-3
.18، ص 2010مصطفى قویدري، عقد العمل، بین النظریة والممارسة، دار ھومة ، الجزائر، سنة -4
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الفیزیولوجیةحاول إیجاد مختلف الوسائل لتحدید ھذه الظروف منھا ما یتعلق بالأجر، كما راعى التركیبة 

.1ف عمل المرأة و الرجلللقائم بالعمل، فمیز بین ظرو

لقد ساھم المجتمع الدولي في وضع قواعد العمل، ویعود تاریخ :قانون العمل نحو التدویلاتجاه: ثالثا

ترتیبا عن ذلك المجموعة الدولیة بقانون العمل، وتنظیم قضایا العمل والدفاع عن مطالب العمال، اھتمام

ظھرت العدید من المحاولات الفردیة التي كان یبادر بھا تارة رجال الصناعة وتارة أخرى رجال 

نشأة في مدینة بال 1906فاشلة، ولم یظھر أي تنظیم رسمي، حتى سنة السیاسة، إلا ان ھذه المحاولات 

ضل ھذه الجمعیة تم ، بف"الجمعیة الدولیة للحمایة القانونیة للعمل"تنظیم ھیكلي یدعي لالسویسریة، أو

بعد 1919، وتطورت الجھود الدولیة إلى غایة سنة 1905،1906إبرام معاھدتي برن ولسیتي،  سنة 

ت الدول إلى إنشاء منظمة دولیة متخصصة وھي المنظمة الدولیة عإنشاء عصبة الأمم، سار

OIT(،Organisation(للعمل international du travailة في إعداد ، ولقد ساھمت ھذه المنظم

وعرضھا على الدول للمصادقة علیھا، وكان لھا الفضل في إرساء قواعد العمل، الاتفاقیاتالعدید من 

.2ھذه الجھود ھي التي دافعت إلى تدویل قانون العمل

والثقافیة والفقھیة ھي التي دافعت إلى تدویل قانون العمل، والاجتماعیةالظروف السیاسیة كما ان 

الدولة إلیھا امموانضنشأ عنھ تأسیس منظمات دولیة وإقلیمیة والذيإن تكتل المجتمع الدولي، ومن ثم ف

لزمة ھي التي ساھمت في تقنین العدید من الأحكام تتعلق بقوانین العمل، في الأخیر تصبح ھذه القواعد م

مثل المنظمة للدولة بعد المصادقة علیھا، فضلا عن إسھامات المنظمات المتخصصة بمسائل العمل،

.3الدولیة للعمل، ومنظمة العمل الدولیة، والتي كان لھا دور بارز في تدویل القواعد المتعلقة بالعمل

یتفق العمل مجالات اختلافتظھر ھذه المیزة لأحكام قانون العمل من :الواقعیة وتنوع الأحكام :رابعا 

، وما یفرضھ من لاجتماعیةوالاقتصادیةامع كافة فئات العمال، كما یتكیف في تطوره مع الأنظمة 

لمبادئ والقواعد العامة إجراءات وأحكام واقعیة، لذا فالقانون العمل یقتصر في تنظیمھ للعمل على وضع ا

.المشتركة

لحیز أما المسائل التنظیمیة والعملیة المتعلقة بكل قطاع أو نشاط مھني خاص، فھذه القواعد تركھا

الجماعیة وفقا لما تفرضھ مقتضیات الظروف وبالاتفاقیاتسسات المستخدمة، للھیئات والمؤالتنفیذ

المتصلة بالعمل، من جھة أخرى فإن الطابع الواقعي لأحكام قانون العمل یتنوع وفقا للحالات الفردیة 

كما تختلف ھذه النساء والأشخاص المعوقین، عمل للعمال المعنیین، مثل القواعد التي تحكم والاجتماعیة

.18،19معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
.95،96أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ص -2
.18معزیز عبد السلام، المرجع السابق، -3
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ازل والعمال نالأحكام تبعا لقطاع النشاط المعني زراعي أو صناعي، أو تلك الخاصة بعمال الم

.1...الموسمیین

.ل ـمـعـون الـانــادر قــمص: المطلب الثاني

أداة قانونیة إلى عدة مصادر، منھا المصادر الرئیسیة الرسمیة أي الدستور كتخضع علاقة العمل 

المتضمن علاقات العمل 11-90:القانون رقممنھاالقوانین الداخلیة الدولیة في مجال العمل ووالاتفاقیات

القضائي، ومنھا أیضا المصادر المكملة غیر الرسمیة والاجتھادالمتمم، والمراسیم التنفیذیة المعدل و

ھا لا تخرج من ، والمتأمل في ھذه المصادر أن2وھي المصادر المھنیة والعرف والفقھ في مجال العمل

.الإطار عن ما جاء في نص المادة الأولى من القانون المدنيحیث

تقتصر النصوص من حیث أھمیتھا ، و أولویتھا إلى مصادر داخلیة ، وتنقسم مصادر قانون العمل 

السیاسي، إلى جانب والاستقلالالقانونیة والتنظیمیة التي تصدرھا الدولة بما تتمتع بھ من سیادة وسلطة 

خارجیة، بحكم أن الدولة المعاصرة عضو في المجتمع الدولي ومن أوھذه المصادر توجد مصادر دولیة 

تعیش بمفردھا بعید عن المجتمع الدولي، وتتمثل ھذه المصادر في مختلف أنثم فإن الدولة لا یمكن لھا 

ر بمقتضاھا المجموعة الدولیة، والتي تصدر عن التي تسیالمعاھدات الدولیة التي تمثل القوانین الدولیة 

.3ولیة و الإقلیمیة، وھي منظمة العمل الدولیة، ومنظمة العمل العربیةدالمنظمات ال

كلاسیكیة من یقسم ھذه المصادر إلى مصادرإلى جانب المصادر المشار إلیھا أعلاه، ھناك من الفقھ،

ھناك و، 4، والتي یتفق بشأنھا الشركاء الاجتماعینتفاقیةاوھي المفروضة قانونا، ومصادر تفاوضیة أو 

الذي یقسم ھذه المصادر إلى داخلیة الاتجاهمن یقسم ھذه المصادر إلى داخلیة ودولیة، ومن جھتنا نؤید 

.ومصادر دولیة والتي نستعرضھا في فرعین 

المصادر الداخلیة:الفرع الأول

إحداثإلى فئتین، من حیث الأھمیة ودرجة الأولویة في یصنف الفقھ الحدیث ھذا القسم من المصادر 

مھا إلى مصادر داخلیة رسمیة ومصادر یقواعد قانون العمل، ودرجة أسبقیتھا في التطبیق، وھذا بتقس

:داخلیة غیر رسمیة ومكملة ونتناول ذلك فیما یلي 

.56بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص-1
، مقال منشور بالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة النظام الداخلي في علاقات العمل، حسان نادیة-2

29، ص من 2008سنة  1، العدد الجزائرمولود معمري، تیزي وزو، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
30.

.83صالمرجع السابق ،،ي التشریع الجزائري، الجزء الأولأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل ف-3
4 -Corinne Pizzio-Delaporte, Droit de Travail, Édition Vuibert , 1997, page 14 .
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تنظیمیة ، وكذا الوالنصوص القانونیة وئمن المبادتتمثل في مجموعة:المصادر الرسمیة :أولا 

.الأحكام القضائیة، وكذا المصادر الاتفاقیة

ھي مجموعة من الأحكام التي یتضمنھا الدستور، والتي تندرج ضمن الحقوق :المبادئ الدستوریة -1

ومن أھمھا تلك المتعلقة بعلاقات العمل والحق في العمل والحق في الحمایة والحریات والواجبات، 

من 70و69:لموادفي اوالأمن والصحة وطب العمل، والحریة النقابیة وحق الإضراب الاجتماعیة

والأمن والصحة وطب الاجتماعیة، فیما یخص الحمایة 20161الدستور الجزائري المعدل في سنة 

من 70، أما فیما یخص الحریة النقابیة والحق في الإضراب، المادة 2من الدستور69:العمل المادة 

.4بالإضراببالاعترافالمتعلقة 71، والمادة 3الدستور

یشكل القانون بمفھومھ الضیق مصدرا مھما من مصادر قانون العمل ، وعلیھ :النصوص القانونیة -2

، حیث منح وانین صادرة عن الھیئة التشریعیةفإن معظم القوانین التي تضم ھذا القانون واردة في ق

17الفقرة 140:، وذلك بموجب نص المادة5الدستور للبرلمان صلاحیات التشریع في مجال قانون العمل

، یختص البرلمان بصلاحیة التشریع في المسائل المتعلقة بقانون 2016ور المعدل في سنة من الدست

نین الصادرة مجموعة من القوا، ویعد القانون باعتباره مصدرا لقانون العمل،الاجتماعيالعمل والضمان 

تور طبقا للدس، فالأحكام والمبادئ الدستوریة كثیرا ما تحیل إلى ھذه النصوص ، وتعن الھیئة التشریعیة

.صدرت عدة قوانین خاصة بالعمل

یقصد بھا الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة بما لھا من صلاحیات مستمدة :النصوص التنظیمیة -3

، والتي تسعى من خلالھا إلى تنفیذ وتكملة وتوضیح تلك الأحكام الصادرة عن ینمن الدستور والقانون

نصوص قانونیة لتنظیم مجالات قانون العمل، یقتضي وجود اختلافوالسلطة التشریعیة، وبحكم تنوع 

، بواسطة مراسیم رئاسیة إذا كانت صادرة عن رئیس الجمھوریة، أو مراسیم تنفیذیة إذا ھذه الجوانب

صدر بموجب ، النص الكامل للدستور، 1996-11-28:بموجب استفتاء بتاریخ جزائري الالشعبصوت علیھالدستور -1
، النص الكامل للدستور، 1996دیسمبر 7الموافق ل 1417رجب 26المؤرخ في 438-96:، رقم المرسوم الرئاسي

ة  أھمھا، في سنة ، لقد عرف ھذا الدستور عدة تعدیلات في ظروف متمیز1996سنة  76منشور بالجریدة الرسمیة  العدد 
2008، ثم عدل الدستور في  سنة 25ر العدد .، ج2002-04-10المؤرخ في 03-02:، بموجب القانون رقم 2002

ر .بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري ج یتعلق الذي 2008-11-07:المؤرخ في 19-08:بموجب القانون رقم 
2016-03-06:المؤرخ في 01-16:تعدیل بموجب القانون رقــم خرآ، كما عرف الدستور الجزائري 2008سنة  63

.2016سنة  14ر العدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج 
، لكل مواطن الحق في العمل، یضمن القانون أثناء العمل 2016من الدستور المعدل في سنة 69:جاء في نص المادة -2

حق  العامل احة مضمون ویحدد القانون كیفیات ممارستھ، یضمن القانونالحق في الحمایة والأمن والنظافة ، الحق في الر
سنة یعاقب علیھ القانون، تعمل الدولة على ترقیة التمھین وتضع 16في الضمان الاجتماعي، تشغیل الأطفال دون سن 

.سیاسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل
.، الحق النقابي معترف بھ لجمیع المواطنین2016نة من الدستور المعدل في س70:جاء في نص المادة-3
، الحق في الإضراب معترف بھ، ویمارس في إطار 2016من الدستور المعدل في سنة 71:جاء في نص المادة -4

، أو یجعل حدا لممارستھ في میادین الدفاع الوطني، والأمن، أو في جمیع ، یمكن أن یمنع القانون ھذا الحقالقانون
.دمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع الخ

.20معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -5
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لدستور المعدل وھي من اختصاص السلطة التنفیذیةباختلاف تدرجھا وفقا لصدرت عن الوزیر الأول، 

التنظیمي في مجال تطبیق قانون العمل، كما یضطلع أعضاء الاختصاصیھا ، حیث یعود إل2016سنة 

بالمجال التنظیمي عن طریق إصدار قرارات إداریة والمناشیر اختصاصھمكل في مجال الحكومة 

.1ومختلف التعلیمات في حدود نطاق صلاحیاتھم 

ھي تلك الأحكام التي تنظم علاقات العمل والأجھزة المشرفة على فالنصوص التنظیمیة  من ھذا الجانب 

الرقابة وھي التي تتمیز بالطابع الواقعي والعملي، فالكثیر من النصوص التشریعیة في أغلب الحالات 

دراجاتھا تشمل مراسیم تنفیذیة، وقرارات وزاریة مشتركة ، اختلافتحیل التنظیم، وھذه النصوص على 

.....ف اللوائح وتعلیمات ومختل

ھي تلك القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة العلیا في مختلف المسائل :الأحكام القضائیة -4

العمل، والأجر وملاحقاتھ غیرھا من وتفسیر عقودبتنفیذالخاصةالمعقدة المتعلقة بالمنازعات 

لمنبثقة من تطبیق وتفسیر النصوص االقواعد ، وھي القضائيالاجتھادلجماعیة، وتدعي الخلافاتالفردیة وا

ولھا القوة الإلزامیة، ومن بین المبادئ المستقر علیھا الحق في الحد الأدنى للأجر، عدم التمیز ،2القانونیة

بشكل مباشر في الأحكام القضائیة تساھم ،3والتعویض،  الجزاء التأدیبي التوظیف من حیث الجنس في

، كما تعمل على ترسیخ بعض المبادئ والأحكام التي غالبا ما بالعمللنصوص القانونیة المتعلقة صیاغة ا

تتحول بعد حیازتھا لحجیة الأمر المقضي فیھ، وتقررھا السلطة التشریعیة تتحول إلى قوانین أو تنظیمات 

.اتفاقیةوأحیانا إلى  قواعد 

ترك لشروط العمل وظروفھ وھي التنظیم الجماعي أو المش)الإتفاقیات الجماعیة (القانون الإتفاقي -5

، 4أو ظروفا أفضلبین التمثیل النقابي للعمال وصاحب العمل أو أصحاب العمل بما یكفل شروطا ومزایا 

مدون اتفاقالجماعیة ھي الاتفاقیةالمتمم بأن المعدل و11-90من قانون 144:دة وجاء في نص الما

.اجتماعیةة فئات ئة أو عدیتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص ف

تحتل الاتفاقیات، وھذه الاجتماعینلتفاوضي، بین الشركاء بقانون العمل االبعض من الفقھ یسمیھا

الجماعیة في إعداد النصوص القانونیة الاتفاقیات، وتساھم الاجتماعيالقانون رمكانة ھامة بین مصاد

.5كما تساھم في وضع أسس ومبادئ التي یقوم علیھا قانون العملوالتنظیمیة ،

.34، 33، ص المرجع السابقبشیر ھدفي، -1
2-Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du Travail, édition Dalloz, France
21édition, Page, 88.
3- Jean Mouly, Droit du travail, édition, Bréal, 6e 2012, Page 17.

كمال مخلوف، الإطار التنظیمي لاتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مقال منشور بمجلة معارف، مجلة -4
.122، ص 2009لشھر جوان 6العدد تصدر عن المركز الجامعي بالبویرة الجزائر، سداسیة، 

5 - Jean Mouly,Op.cit. , Page 16.
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الجماعیة بعقود العمل الفردیة من عدة جوانب قانونیة وعملیة ھذه الروابط التي الاتفاقیاتترتبط 

تقوم من جھة على أساس أن الأولى ھي المصدر والمرجع القانوني للثانیة، ومن جھة أخرى أن 

بین كل من ھي أداة التطبیقیة والتنفیذیة للأولى الذي یخلق نوعا من التبعیة المتبادلة الجماعیة الاتفاقیة

.1الجماعیة وعقود العملالاتفاقیات

ضمن المصادر الرسمیة التفسیریة والمھنیة، لكن تعد في نظر الاتفاقیاتبعض الباحثین یصنفون ھذه 

مرجعیتھالأستاذ أحمیة سلیمان ضمن المصادر الرسمیة، والسبب في ذلك یعود إلى أن القانون یستمد 

الرسمیة من مختلف قوانین البلاد الخاصة والعامة، منھا قانون العمل والقانون المتعلق بكیفیات ممارسة 

والقانون الخاص بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا والحق في الإضراب، الحق النقابي، 

والقانون المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل،والقوانین العادیة كالقانون المدني المنظم للأحكام 

.العامة للعلاقات التعاقدیة والحریة التعاقدیة ومبدأ سلطان الإرادة 

ھي تلك المصادر الغیر رسمیة ذات طابع تفسیري أو مھني، :مصادر التفسیریة أو المھنیة ال:ثانیا 

طة الرسمیة، وإنما تشترك في وضع قواعده أصحاب الشأن العمال وذلك أن القانون لا تضعھ فقط السل

:وأصحاب العمل، وھذه القواعد ھي 

وتحتل، إنشاء ووضع الأسس القانونیة عامةم في فھذه القواعد لھا دور ھا:العرف والعادات المھنیة -1

إذ في حالات ، یتخذ بعض الأعراف في بعض الموادفھذا الأخیر، مكانة ھامة في تحدید شروط العمل

، 2متعددة ما یتولد عن الممارسات العملیة في عالم الشغل قانون حر، فیتحول بعدھا إلى قانون رسمي

وبما ،3الجماعیة الاتفاقیاتبوجود مع كمصدر لقانون العمل تراجع دور العرف في الوقت الحاضر لكن 

قانون العمل یتمیز بطابع الواقعیة العملیة ، فإنھ كثیرا ما تنشأ بعض الأحكام والقواعد ممارسات أن

.رفیة من قبل أصحاب العمل والعمالالعملیة الع

المتمم، فإن المعدل و11-90من قانون 77:ادة حسب نص الم:النظم الداخلیة وتعلیمات العمل -2

للعمل والوقایة النظام الداخلي ھو وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني

المھنیة في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء، كما یحدد النظام الداخليالانضباطالصحیة والأمن و

.تنفیذالمطابقة وإجراءات الودراجات العقوبات 

،، والذي یعتبر قانون المؤسسةخدمیعده المستن النظام الداخلي النص المشار إلیھ أعلاه، فإمن خلال 

من نفس القانون فإن النظام الداخلي یوع لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا 79:وحسب نص المادة

أحمیة سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة -1
.89، ص 2008دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

ئري، الجزء الأول علاقات العمل الفردیة، دیوان المطبوعات مصطفى جلال القریشي، شرح قانون العمل الجزا-2
.51، ص 1984الجامعیة، سنة 

3- François Duquesne,Op.cit. , Page, 19.
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، ویسري مفعول أیام)08(یة بالعمل في أجل ثمانللمصادقة على مطابقتھ للتشریع والتنظیم المتعلقین

، الھیئة المستخدمةاختصاصھاالتي یقع في دائرة النظام الداخلي فورا إیداعھ لدى أمانة ضبط المحكمة

.ویضمن المستخدم إشھارا واسعا لھذا النظام الداخلي في أوساط العمال المعنیین بھ

عندما یصبح النظام الداخلي ساري المفعول یتمتع بالقوة الإلزامیة، فھو ملزم لأطراف علاقة العمل، 

على علم بمحتواه وأحكام، خاصة بأنھمالعمال الذین یفترض فیھم أوساطخاصة بعد نشر ھذا النظام في 

صادقة على مطابقتھ للتشریع ، وعلیھ فإن النظام الداخلي عند الم1عندما یتعلق الأمر بالمجال التأدیبي

.والتنظیم الخاصین بالعمل، یكتس الطابع الإلزامي وھو مصدرا لقانون العمل

لھا أھمیة بالغة بین المصادر الغیر الرسمیة لكونھا تمتاز بتحلیل الظواھر:الفقھیة الآراء-3

اء في تفسیر القواعد وھي وسائل یستعین بھا القض،وما تتسم بھ من العملیة والموضوعیة،والمعطیات

، وتھیئة المبادئ العامة منھاواستخلاصالقانونیة بالفقھ الذي یلعب دورا ھاما في تحدید معاني النصوص 

في خلق قواعد القانون تساھم، مما یجعل ھذه الآراء2الإصلاحات اللازمة لمختلف التشریعات

الاجتماعي، كما للفقھ دور بارز في مساعدة وتدعیم الھیئات التشریعیة بمختلف الدراسات والتحالیل 

، بحیث یعود إلیھ الفضل في تطویر القواعد القانونیة المتعلقة بالعمل سواء على 3العملیة والمیدانیة

.الصعید الوطني أو الدولي 

.لدولیة المصادر ا:الفرع الثاني

جھود الإقلیمیة، وفیما الجغرافي إلى الجھود الدولیة، وتصنیف النطاقتنقسم ھذه المصادر من حیث 

.یلي نستعرض ذلك 

معظم المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان تعترف بالحق في العمل بدایة من :الدولیة الاتفاقیات:أولا

، و كذا العھد الدولي 4من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان23:المادةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

، بشأن فإن ھذا الأخیر أقر ھذا المبدأ، فالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةللحقوق المدنیة والسیاسیة

بما في ذلك الآخرینلكل فرد حق في حریة تكوین الجمعیات مع 1-22:الحریة النقابیة، في نص المادة

.5ام إلیھا من أجل حمایة مصالحھمق إنشاء النقابیة والإنظح

.51، 50حسان نادیة، ، المرجع السابق، ص --1
.50مصطفى جلال القریشي، المرجع السابق، ص --2
.89أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص -3
.لكل شخص الحق في العمل، ولھ حریة اختیاره، بشروط عادلة مرضیة كما لھ الحق في الحمایة من البطالة-4
، 1966-12-16العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار الصادر في -5

المتضمن الموافقة على العھد الدولي 1989-04-25:المؤرخ في08-89:صادقت علیھ الجزائر، بموجب القانون رقم
یة، والعھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والبرتوكول الاختیاري المتعلق الخاص بالحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة والثقاف

ر .، ج 1966-12-16:بالعھد الدولي بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یوم
.، ولم ینشر في الجریدة الرسمیة450، ص 1989سنة  17العدد 
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الجھود التي یبذلھا المجتمع الدولي في حمایة العمال والتنظیمات النقابیة تتمثل في الدولیة الاتفاقیات

والتي أنشأت بموجب معاھده ،المعترف بوجودھا، وتظھر ھذه الجھود في إنشاء المنظمة الدولیة للعمل

الدول التابعة لھا ھي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتتكون المنظمة ، و1919فرساي 

وتضم عدة ھیاكل، منھا مؤتمر العمل ، سویسرا جنیفیوجد مقرھا بعاصمة ، أعضاء في المنظمة

المؤتمر بمثابة الجھاز التشریعي وھو أحد الأجھزة الرئیسیة لمنظمة العمل الدولیة، ویعد الدولي،

ویقوم ھذا الأخیر بمھمة الإعلام ، ومكتب العمل الدولي،الإدارةمجلسمن أجھزة المنظمة ،،1للمنظمة

التنسیق بین الدول الأعضاء حول ظروف العمل، إجراءات التحضیر لمؤتمر الدولي للعمل، ووالتوثیق، 

والتوصیات الاتفاقیاتالمساعدة التقنیة للدول لا سیما في مجال الخبرة، إنشاء لجان المراقبة، تحضیر

.2الخاصة بالعمل

من عدة اتفاقیاتولي الصادرة عن المؤتمر الدنجازات المنظمة الدولیة للعمل، من بین الأعمال والإ

الحق في التنظیم والتفاوض الجماعي سنة والاتفاقیة المتعلقةب، 1930العمل الجبري سنة اتفاقیة، بینھا

.19513المساواة في الأجر سنةواتفاقیة، 1949

ناعة بشأن تفتیش العمل في مجال الص81:اتفاقیة رقممنظمة العمل الدولیة كذلك، الاتفاقیاتمن بین 

129:رقمولاتفاقیة،  1962-10-19:والتي صادقت علیھا الجزائر بتاریخ،1947والتجارة الصادرة سنة 

اتفاقیةكذلك الاتفاقیات الأخرىمن ، 19694الصادرة سنةبشأن تفتیش العمل في مجال الزراعة 

صادقت علیھا الجزائر یلات لممثلي العمال في المؤسسة، المتعلقة بتوفیر الحمایة والتسھ135:رقم

المتعلقة 144:رقموالاتفاقیة، 2006-02-11:المؤرخ في58-06:بموجب المرسوم الرئاسي رقم

موجب المرسوم بالمشاورات الثلاثیة لتعزیز تطبیق معایر العمل الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر ب

.248-92:الرئاسي رقم

مھا، صادقت علیھا الجزائر بموجب دورھا ووظائفھا وتنظیالمتعلقة بإدارة العمل 150:رقمالاتفاقیة

-06-03المؤرخة في 154:رقموالاتفاقیة، 1983-12-03:يالمؤرخ ف714-83:المرسوم الرئاسي رقم

كما لعبت منظمة العمل الدولیة في وضع قواعد تنظم عمل ،5المتعلقة بتطویر التفاوض الجماعي1981

والتوصیات الدولیة لتحقیق ھذه الأھداف بدأت الاتفاقیاتمؤتمر الدولي للعدید من باعتمادالطفل، وذلك 

ة، دور منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل في مجال العمل، مقال منشور بالمجلة النقدیة للقانون كیراوني ضاوی-1
والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر ، 

.376، ص من 2012سنة  2العدد 
2-Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Droit de Travail , DALLOZ 11e ,
France ,1999 , Page , 24 .
3-Corinne Pizzio-Delaporte, Op.cit. , Page 17.

العمل، ودورھا في تطبیق تشریعات العمل وحمایتھا، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم عبد الكریم بوحمیدة، مفتشیات-4
.4، ص2018، جامعة الجزائر، سنة تخصص القانون العام، كلیة الحقوقفي الحقوق 

.26،27معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -5
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، المتعلقان بالحد 1973لسنة  146:والتوصیة رقم138:رقمالاتفاقیة، ثم 1919 لسنة 5:رقمبالاتفاقیة

ن حظر أسوأ بشأ 1999لعام 190:والتوصیة رقم182:رقموالاتفاقیةبالعمل، الالتحاقالأدنى لسن 

الدولیة الصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل أھمیة خاصة من الاتفاقیات، تكتسب 1أشكال عمل الأطفال

تضع قواعد دولیة موحدة لتنظیم العمل، ومن جھة ثانیة أن المنظمة الاتفاقیاتناحیتین، من جھة أن ھذه 

بعض السلطات الرقابیة التي تمارسھا في مواجھة الدول الأعضاء في ھذه الاتفاقیاتتملك حیل ھذه 

.2المنظمة

وھي قواعد سلوك ، كما أصدرت المنظمة اتفاقیاترت المنظمة عدة توصیات، والتي لاتعد كما أصد

من الدولة الدولة تسمو على القانون عندما یتم المصادقة علیھا فالاتفاقیاتعدة أبحاث ودراسات، 

.20163من دستور سنة 149:وفقا للمادة الجزائریة 

المنظمة المؤتمر الدولي للعمل التابعالدولیة الصادرة عنالاتفاقیاتإلى جانب:الاتفاقیات الإقلیمیة:ثانیا

الاتفاقیاتوحدة وملزمة للدول عند المصادقة علیھا، ھناك مجموعة من الدولیة للعمل والتي ھي قواعد م

قانون العمل لالعمل العربیة التي تشكل مصدرا لأخرى ویتعلق الأمر بمنظمةالصادرة عن المنظمات 

المؤرخة في 6:رقمبالاتفاقیةالمتعلقة بمستویات الشغل المعدلة 1966لسنة  1:العربیة رقمالاتفاقیةمنھا، 

تضمنت عدة مواضیع منھا الإعداد المھني للعمال، عقد العمل الفردي، الاتفاقیة، وھذه 1976مارس 

.4المحافظة على صحة العمال ووقایتھم من أخطار العمل، تسویة منازعات العمل

مل عالمصادق علیھا من طرف مؤتمر ال07:تفاقیة العربیة رقمتوجد الا، الاتفاقیةإضافة إلى ھذه 

المصادق 12:العربیة رقموالاتفاقیةالمتعلقة بالسلامة و الصحة المھنیة، 1977العربي في شھر مارس 

ین، یالزراعالمتعلقة بالعمال1980-03-16:علیھا من طرف مؤتمر العمل العربي ببغداد بتاریخ

في شھر الأردن المصادق علیھا من طرف مؤتمر العمل العربي،  بعمان 15:العربیة رقموالاتفاقیة

المصادق علیھا بعمان في 16:العربیة رقموالاتفاقیةالمتعلقة بتحدید وحمایة الجور، 1983مارس 

الصادرة عن منظمة العمل 19:رقموالاتفاقیةالعمالیة، الاجتماعیةالمتعلقة بالخدمات 1983مارس 

.19985العربیة للعمل، بشأن تفتیش العمل الصادرة سنة 

.375، 374ص المرجع السابق،  كیراوني ضاویة، -1
.376ضاویة، المرجع السابق،  ص كیراوني-2
، یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات 2016المعدل في سنة من الدستور 149جاء في المادة -3

السلم والتحالف والاتحاد، والمعاھدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاھدات المتعلقة بالأشخاص، والمعاھدات التي تترتب 
غیر واردة في میزانیة الدولة، ولاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر، علیھا نفقات

.والشركة و التكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیھا كل غرفة من البرلمان صراحة 
.27معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -4
.4ص عبد الكریم بوحمیدة، المرجع السابق -5
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.قة قانون العمل بالقوانین الأخرىنشأة وتطور قانون العمل، وعلا:المبحث الثاني

لقد لعبت الطبقة الشغیلة دورا بارزا في وضع وتطویر قانون العمل وتدرجت في مطالبھا من ضروریة 

وبذل ، وحمایة العامل من التسریح التعسفي، استمرار واستقرار الدخلمایة  الأجور وضمان تتعلق بح

في  الاقتصادیةتتعلق أساسا بربط الأجور بالسیاسة ، إلى مطالب أخرى جھود لتحسین ظروف العمل

ومحاربةسیاسة التخطیط والبرمجة في مجال التشغیل والتكوین، وتدرجت المطالب إلىاعتمادالدولة، 

من طرف المستخدمین، ولم تتوقف استغلالالعمالالبطالة عن طریق توفیر مناصب الشغل، والحد من 

التنظیمات النقابیة تحت تسمیات بل وصلت ھذه الجھود  تشجیع إنشاءھذه المطالب عند ھذا الحد، 

.1في تطور قانون العملبشكل مباشر مختلفة، ساھمت ھذه التنظیمات 

لصراع المستمر ن العمل من القوانین الحدیثة، ظھر مع الثورة الصناعیة في أوروبا، كما أن ایعد قانو

العمل ھو الذي ساھم بشكل مباشر في وضع قواعد تنظیمیة للمراكز القانونیة لكل بین أصحاب العمل و

ما أن معظم الاستعماریة، ببجذوره التاریخیة إلى الفترة امتدطرف، وفي الجزائر، فإن قانون العمل 

.لأحكام التشریعیة مستمدة منھ، كما أن أغلب ھذه التشریعات امتد سریانھا إلى ما بعد الاستقلال

، وموضوعاتھ، ونطاق تطبیقھ، ونوعیة وأحكامھانونا اجتماعیا بحكم طبیعتھ، بما أن قانون العمل ق

، لا سیما منھا التي تنظم علاقات الأفراد بالفروع القانونیة الأخرىارتباطاأھدافھ، یعد من أكثر القوانین 

فیما بینھم، أو تلك القواعد التي تنظم علاقة السلطة العامة بالأفراد، أو تلك القوانین التي تنظم الحیاة 

في الدولة، أو تلك التي تنظم الحقوق و الحریات العامة، أو القواعد التي ترتبط الاقتصادیةوالاجتماعیة

نشأة ، ونظرا لأھمیة الموضوع نتناول في المطلب الأول 2في البلادوالاجتماعیةالاقتصادیةبالسیاسة 

وتطور قانون العمل في الجزائر، وفي المطلب الثاني علاقة قانون العمل مع القوانین الأخرى ذات 

.الصلة بقانون العمل

.نشأة وتطور قانون العمل في الجزائر:المطلب الأول

أن قانون العمل الفرنسي ھو الذي كان یطبق في الجزائر، مع وضع أحكام الاستعماریةأھم ما میز الفترة 

، یمنع تشغیل 1841-03-22:اجتماعي صدر في فرنسا بتاریخالجزائر، وأول قانون بالعمال في خاصة 

-25:بالقانون الصادر بتاریخاستبدل، والذي سنة مع تحدید ساعات العمل في الیوم12الأطفال أقل من 

1874، صدر قانون في سنة 1870، مع قیام الجمھوریة الثالثة في فرنسا بدایة من سنة 05-1864

.في فرنساصدر قانون یعترف بالجمعیات المھنیة1884-03-21:ینظم عمل النساء، وبتاریخ

، ص 2002الجزائر سنة،شید واضح، علاقات العمل، في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة،-1
38،39.

.109أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ص -2
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صدر قانون یتعلق بمدة العمل1906صدر قانون ینظم حوادث العمل، وفي سنة 1898في سنة  

صدر قانون 1919تم تحریر قانون العمل، في سنة 1910ساعة في الأسبوع، في سنة 48بالقانونیة

الأخطار المرض ضدالاجتماعيصدر قانون یتعلق بالتأمین 1928الجماعیة، في سنة بالاتفاقیاتیتعلق 

ة السنویة بین النقابات العمالیة والحكومة حول العطلاتفاقتم عقد 1936وفي سنة ، والعجز والشیخوخة

تم تحدید 1951ساعة، وفي سنة 40ساعات العمل في الأسبوع إلى دالمدفوعة الأجر، وتقلیص عد

.1الأجر الوطني الأدنى 

جدیر بالذكر أن قانون العمل الفرنسي كان یطبق في الجزائر، مع إدراج بعض التعدیلات المناسبة 

مباشرة سارعت السلطات الجزائریة إلى إصدار قانون الاستقلالللأوضاع في الجزائر حینھا، وبعد 

ما یمس  باستثناءسریان القانون الفرنسي الذي یتعلق بتمدید 1962-12-31المؤرخ في 57-62:رقم

ر الإداري ی، وأھم ما یمیز قانون العمل خلال ھذه الفترة أنھ مر بمرحلتین، مرحلة التسی2النظام العام

:، ونستعرض ذلك في الفرعیین التالیین3الاتفاقير ییت العمل، ومرحلة التسلعلاقا

الإداري لعلاقات العمل مرحلة التسییر:الفرع الأول 

، لقد تمیزت ھذه المرحلة بفراغ تشریعي وتنظیمي في 1990إلى سنة الاستقلاللفترة من ھذه اامتدت

، 1975إلى غایة 1965خاصة في الفترة الممتدة بین سنة مختلف المجالات بما فیھا علاقات العمل، 

31-75:الأمر رقمحیث مباشرة بعد إلغاء القانون المتعلق بتمدید سریان التشریع الفرنسي، صدر 

الأمر ، والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص1975-04-29:المؤرخ في 

المؤرخ في 30-75:الأمر رقموتعلق بالعدالة في العمل، الم1975-04-29:المؤرخ في 32-75:رقم

1975-04-29:المؤرخ في 33-75:ر رقمــالأموالمتعلق بالمدة القانونیة للعمل، 29-04-1975:

1978-08-05:المؤرخ في12-78:، ثم صد القانون رقم4المتعلق بتحدید اختصاصات مفتشیة العمل

-02-21:المؤرخ في 03-81:وبعد ذلك صدر القانون رقمل، المتعلق بالقانون الأساسي العام للعام

1981-06-27:المؤرخ في 08-81:، وصدر كذلك القانون رقم5یحدد المدة القانونیة للعمل1981

المتعلق بعلاقات العمل 1978-02-27:المؤرخ في06-82:ثم القانون رقم، 6المتعلق بالعطل السنویة

1- Corinne Pizzio-Delaporte, Op.cit. , Pages 11,12, 13.
-05ن ــــل حیز التنفیذ ابتداء مــ، والذي دخ1973-07-05:المؤرخ في29-73:رقمذا القانون بموجب الأمرــــألغي ھ-2

.1973سنة  62ر العدد.، ج07-1975
.46ص المرجع السابق ،أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، -3
.1975سنة  39الرسمیة العدد الجریدة -4
ص 1981یحدد المدة القانونیة للعمل، جر العدد   سنة 1981-02-21:المؤرخ في 03-81:القانون رقم-5
ص 1981المتعلق بالعطل السنویة، ج ر العدد   سنة 1981-06-27:المؤرخ في 08-81:القانون رقم-6
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یتعلق بكیفیات ممارسة الحق 1988-07-19:المؤرخ في28-88:، ثم صدر القانون رقم1الفردیة

.2النقابي

مي، مما كثیر من الأحیان إلى الفسخ التحكأھم ما یمیز ھذه المرحلة ھو أن علاقات العمل تتعرض في 

صارخ في حقوق العمال، ومن جھة أخرى أن الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل تطبق انتھاكیترتب عنھ 

، 3قطاع العام نتیجة لغیاب النصوص الخاصة التي تنظم علاقات العمل في القطاع العامفي مؤسسات ال

.كما أن ھذه الفترة  عرفت بالتسییر الإداري  لعلاقات العمل

.لعلاقات العمل الاتفاقير یالمرحلة التسی:الفرع الثاني 

تقدمت مجموعات العمل بعدة اقتراحات رفھا تطبق القانون في المرحلة السابقة عبناء على السلبیات التي 

لتكیف القوانین السابقة وتعدیلھا بما یناسب والفلسفة الجدیدة للتنظیم الاقتصادي لتلك المرحلة، وتعویضھ 

زائریة بداء یتحول من النظام للدولة الجالاقتصادي، خاصة وأن التوجھ مراقتضى الأإنبقانون أخر

تحول علاقات العمل من النظام ذه العوامل ھي التي ساھمت في ، ھالحرالاقتصادإلى نظام الاشتراكي

.یر الإداري إلى نظام التعاقديیالتس

، صدرت عدة قوانین عن طریق الاستفتاء1989-02-23ور بعد موافقة الشعب الجزائري على دست

السابقة ، ویمكن جدیدة تبنت الطابع التعاقدي لعلاقات العمل، خلافا لطابع التنظیمي الذي میز المرحلة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990-02-06المؤرخ في 02-90:حصر القوانین فیما یلي ، قانون رقم

-06المؤرخ في03-90:، قانون رقم4المعدل والمتممالفردیة في العملوتسویتھا وممارسة حق الإضراب

1990-02-06:المؤرخ في04-90:رقم،ثم القانون 5المعدل و المتممالمتعلق بمفتشیة العمل02-1990

المؤرخ 11-90:، والقانون رقم6المعدل و المتممالمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل1990

-02:المؤرخ في 14-90:، ثم القانون رقم7المعدل والمتممالمتعلق بعلاقات العمل1990-04-21:في

.1982سنة  9الجریدة الرسمیة العدد -1
ص 1988سنة  29یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر العدد 1988-07-19:المؤرخ في28-88:ن رقمالقانو-2
.49أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق ،ص --3
النزاعات الفردیة في العمل وتسویتھا وممارسة حق المتعلق بالوقایة من 1990-02-06المؤرخ في 02-90:قانون رقم-4

، ص 1991سنة  68، ج ر العدد 1991-12-21:المؤرخ في27-91:الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون رقم
،2654، ص 1991سنة  68، ج ر العدد 1991-12-21:المؤرخ في28-91:،المعدل والمتمم بالقانون رقم2652

المؤرخ في 11-96:رقم،بالأمرالمتعلق بمفتشیة العمل، المعدل و المتمم1990-02-06في المؤرخ03-90:قانون رقم-5
.4، ص 1996سنة  36المتعلق بمفتشیة العمل، ج ر العدد 10-06-1990

6المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، الجریدة الرسمیة العدد 1990-02-06:المؤرخ في04-90:القانون رقم-6
.2654، ص 1991سنة  68، ج ر العدد 1991-12-21:المؤرخ في28-91:المعدل والمتمم بالقانون رقم1990سنة 

المعدل 562ص 1990سنة  17المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد 1990-04-21:المؤرخ في11-90:القانون رقم-7
، المعدل و المتمم 2654، ص 1991ة سن 68، ج ر العدد 1991-12-21:المؤرخ في29-91:والمتمم بالقانون رقم

، المعدل و المتمم 5، ص 1994سنة  20ر العدد .، ج1994-04-11:المؤرخ في 03-94:بالمرسوم التشریعي رقم
02-97:، المعدل والمتمم بالأمر رقم7ص 1996سنة  43، ج ر العدد 1996-07-09:المؤرخ في 21-96:بالأمر رقم

.6ص 1997سنة  3ر العدد .ج1997-01-10:المؤرخ في 
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المؤرخ في 03-97:والأمر رقم ،1و المتممالمعدل المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي06-1990

، ھذه القوانین قامت على فكرة الفصل بین القطاعات 2یحدد المدة القانونیة للعمل11-01-1997:

التابعة للقانون الخاص، وبین قطاع الوظیف العمومي التابع للقانون العام، ھذا التوجھ لم الاقتصادیة

لتنظیم علاقات العمل الفردیة الاتفاقیةآلیاتاعتمادتي أدت إلى ینطلق من العدم، وكان مصدره الظروف ال

.3الإداري التي كانت معتمدة من قبلالتنظیمالآلیاتبعد فشل 

.لاقة قانون العمل بالقوانین الأخرى ــع: المطلب الثاني

عندما انتقلت الجزائر من النظام الأحادي إلى نظام التعدیة السیاسیة، أثر ھذا التحول حتما بصورة 

واضحة على النظام الاقتصادي، الذي انتقل بدوره من النظام الاشتراكي إلى نظام التسییر الحر، والذي 

قة شملت على الخصوص  نتج عنھ مباشرة استقلالیة المؤسسات، الأمر الذي ترتب عنھ تحولات عمی

نطاق تطبیق علاقات العمل من النظام التأسیسي والتنظیمي إلى نظام تعاقدي وتفاوضي، ومنھ فإن معظم 

القوانین الحالیة لجأت إلى استبعاد الدولة كطرف منظم لتلك العلاقات، ونتج عن التحول اتساع سلطات 

مان ھذه الحمایة فإن قانون العمل یرتبط بسائر ، ومن أجل ض4المستخدم باعتباره المالك لوسائل الإنتاج

.القوانین الأخرى

ا التي تنظم علاقات الأشخاص فیما بینھم أو تلك التي تنظم ھیرتبط قانون العمل بعدة قوانین خاصة من

في الدولة، فقانون العمل لھ صلة مباشرة بالقوانین المتعلقة بالحمایة الاقتصادیةوالاجتماعیةالعلاقات 

قوق والحریات ن قانون العمل یرتبط بالقوانین التي تنظم الحوالوقایة من الأخطار، كما أالاجتماعیة

.الفردیة والجماعیة

رى ذات الصلة التي تربط قانون العمل بمختلف الفروع القانونیة الأخالعلاقات الوطیدةبحكم ھذه 

نا على علاقة قانون العمل بالقانون المدني، سنقتصر في دراستوالتنظیمیة، والاقتصادیةمنھا الاجتماعیة

ثم علاقة قانون العمل في الفرع الأول، ،الإداریةلعمل بقانون الإجراءات المدنیة ووعلاقة قانون ا

بقانون الأساسي للوظیفة ، وفي الأخیر علاقة قانون العمل والقانون الجنائيالاجتماعيبقانون الضمان 

:ونستعرض ذلك من خلال الفروع التالیة والقانون الإداري،،العمومیة

، 1990سنة  25المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر العدد 1990-06-02:المؤرخ في 14-90:القانون رقم-1
، 2656، ص 1991سنة  68، ج ر العدد 1991-12-21:المؤرخ في30-91:ص   المعدل والمتمم بالقانون رقم

.4ص 36ج ر العدد 1990-06-02ؤرخ في الم12-96:المعدل والمتمم بالأمر رقم
، ھذا الأمر ألغي المواد 7ص 3، ج ر العدد یحدد المدة القانونیة للعمل1997-01-11:المؤرخ في 03-97:الأمر رقم -2

.1990-04-21:المؤرخ في 11-90:من القانون رقم26إلى 22من 
.52تشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق ،ص أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في ال-3
سرور محمد، نظریة التعسف و البطلان، في تشریع العمل الجزائري، مقال منشور بالمجلة النقدیة للقانون والعلوم -4

العدد السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر ،
.69إلى 53ص من ،2013الأولى سنة 
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الإداریةمدني وقانون الإجراءات المدنیة وعلاقة قانون العمل بالقانون ال:الفرع الأول 

الفرع علاقة قانون العمل بالقانون المدني، ثم نستعرض علاقة قانون العمل نستعرض من خلال ھذا

.فعات في بعض التشریعاتابقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو ما یسمى بقانون المر

كانت أحكام قانون العمل في المرحلة الأولى ینظمھا القانون :عـــلاقة قانون العمل بالقانون المدني:أولا

، فالعمال یملكون الحریة ، قبل ظھور قانون العملفي فرنسابما یسمى عقود تأجیر الخدمات ، المدني

سلطان الإرادة، بحیث یتحتم على مبدأ، فھذه العقود كانت معمولا بھا في ظل 1تأجیر الخدمة مقابل أجر

.المدنيللالتزامات، التي ینظمھا القانونالمتعاقدین الرجوع إلى الأحكام العامة 

في  الأخیر من جھة أخرى فإن القانون المدني یعد أقرب القوانین إلى قانون العمل من حیث نشأ ھذا 

ولم ینفصل قانون العمل عن ھذا الأخیر إلا بعد أن توسعت التشریعات العمالیة، أحضان القانون المدني، 

الأجور الفردیة أو الجماعیة ووالملائمة لظروفھم سواء تعلق الأمر بالعلاقاتوالاستجابةلاحتیاجاتھم

الأخرى ذات الطابع الالتزاماتبعض فرض ، وحمایة العمال من مختلف التعسفات ووتطورھا

، ویتفق أغلب الفقھ على أن قانون العمل من القوانین المختلطة بین دائرة القانون الخاص في الاجتماعي

ومبادئھ، التي تتسمم بطابع الحمایة القانونیة و معظم أحكامھ، وقواعد القانون العام في أحكامھ التنظیمیة

.2الاقتصادیة

من جھة أخرى فإن قانون الإجراءات :الإداریةلعمل بقانون الإجراءات المدنیة وعلاقة قانون ا:ثانیا 

، الذي دخل حیز 20083-02-21:المؤرخ في 09-08:، الصادر بموجب القانون رقمالإداریةالمدنیة و

الإجراءات التي تتخذ لحمایة مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم،ھو 2009-02-24:التنفیذ بتاریخ

الحقوق الموضوعیة المعتدي علیھا أو لاقتضائھا إذ حصل تقصیر في أداءھا أو نزاع في إثبات وجودھا، 

، 4یتم إتباعھا للوصول إلى الحق الموضوعيبین الإجراءات التيوھو القانون المنظم للسلطة القضائیة وی

الاختصاصالنوعي د قواعد في الجوانب الإجرائیة،  إذ یحدقانون العملفھذا القانون ھو الأخر یحتضن 

من قانون 501و 500:المادة ، و8الفقرة 40حسب المواد ،والمحلي في مجال منازعات العمل الفردیة

، كما أن قانون الصادرة عن الأقسام الاجتماعیةالطعن في الأحكاموطرقالإداریة،الإجراءات المدنیة و

.الاجتماعيالعمل لھ صلة بقانون الضمان 

1- Corinne Pizzio-Delaporte, Op.cit. , Page 10.
.110أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ص -2
سنة  21لإداریة ، ج ر العدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ا2008-02-21:المؤرخ في 09-08:القانون رقم-3

.والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم1966-06-08:المؤرخ في156-66:، الذي ألغى الأمر رقم2008
سنة الجزائر الإداریة، الجزء الأول، منشورات لیجوند، ي شرح قانون الإجراءات المدنیة وـلال العید، الوجیز فھ-4

.9، ص 2019
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، والقانوني الجنائيالاجتماعيالعمل بقانون الضمان علاقة قانون:الفرع الثاني 

ي، نظرا للعلاقة الجنائرتبط قانون العمل بالقانون ، كما یالاجتماعيیرتبط قانون العمل بقانون الضمان 

، ثم الاجتماعيعــلاقة قانون العمل بقانون الضمان :أولاھذه القوانین، نستعرض الوطیدة بینالتي 

.علاقة قانون العمل بالقانون الجنائي

أقر الاجتماعیةفي الحمایة تدعیما لحق العامل:علاقة قانون العمل بقانون الضمان الاجتماعي:أولا

إلى جانب الحق في العمل، وذلك في نص المادة الاجتماعیةحق  العامل في الحمایة 2016دستور سنة 

الاجتماعي، وتجسیدا لذلك فإن قانون الضمان الاجتماعیة، یضمن القانون حق العامل في الحمایة منھ69

، 1المعدل والمتممالاجتماعیةیتعلق بالتأمینات 1983-07-02:المؤرخ في11-83:یشمل القانون رقم 

-83:مــرق، والقانون 2المتممالمعدل والمتعلق بالتقاعد1983-07-02:المؤرخ في12-83:والقانون رقم

، والقانون 3المتممالمعدل والأمراض المھنیةالمتعلق بحوادث العمل و1983-07-02:المؤرخ في13

الاجتماعيفین في مجال الضمان المكلبالتزاماتالمتعلق 1983-07-02:المؤرخ في14-83:رقم

.4المعدل و المتمم

المؤرخ في 16-83:لقانون رقمل  الاجتماعيالقوانین السالفة الذكر یمتد قانون الضمان بإلى جان

والمرسوم التشریعي ، 5الاجتماعیةیتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 02-07-1983:

الذي یحدث التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون 1994-05-26:المؤرخ في11-94:رقم

الذي یحدد 1994-05-26:المؤرخ في12-94:، والأمر رقم6اقتصادیةعملھم بصفة لا إرادیة لأسباب 

یؤسس 1997-01-03:المؤرخ في01-97:والأمر رقم، 7الاجتماعيفي الضمان اشتراكات نسبة 

ص 1983سنة  28یتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، ج ر العدد 1983-07-02:المؤرخ في11-83:القانون رقم -1
.5، ص 1994سنة  20ج ر العدد 1994-04-11:المؤرخ في04-94:المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم،1792

، المعدل و 1803، ص 1983سنة  28العدد المتعلق بالتقاعد، ج ر1983-07-02:المؤرخ في12-83:القانون رقم-2
، المعدل والمتمم 6، ص 1994سنة  20ر العدد .ج 1994-04-11:المؤرخ في 05-94:المتمم بالمرسوم التشریعي رقم

.4ص 20، ج ر العدد 1999-03-22:المؤرخ في03-99:بالقانون رقم 
سنة  28ر العدد .مھنیة، جالأمراض الالعمل والمتعلق بحوادث1983-07-02:المؤرخ في13-83:القانون رقم-3

.1809ص 1983
ر العدد .المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، ج1983-07-02:المؤرخ في14-83:القانون رقم-4

.1818ص 1983سنة  28
ر .ادلة الخدمات الإجتماعیة، جیتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمع1983-07-02:المؤرخ في 16-83:القانون رقم-5

.1830ص 28العدد 
الذي یحدث التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون 1994-05-26:المؤرخ في11-94:المرسوم التشریعي رقم-6

عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب إقتصادیة، ج ر العدد   ص 
سنة  34، ج ر العدد الذي یحدد نسبة إشتراك في الضمان الإجتماعي1994-05-26:المؤرخ في12-94:الأمر رقم-7

.6ص 20، ج ر العدد 1999-03-22:المؤرخ في04-99:المتمم بالقانون رقم،المعدل و11ص 1994
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تعویض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري ویحدد 

.1شروط منحھ وكیفیاتھ

المؤرخ 08-08:المؤرخ في 08-08:القانون رقمكما یتضمن قانون الضمان الاجتماعي كذلك 

، كل ھذه القوانین توفر الحمایة 2الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008-02-15:في

علاقة العمل لسبب من الأسباب، كما أن ھذه القوانین توفر انقطاعللعامل خلال فترة العمل، أو بعد 

فصلھا وھذه القوانین لا یمكن...المرض العجز، الأمومة، الوفاة الحمایة للعامل في مواجھة الأخطار،

بحقوق العمال والتي تضمنھا القوانین السالفة ضمن أحكام خاصة تعن قانون العمل، كما أن ھذا الأخیر ی

.الذكر، كما أن قانون العمل لھ صلة بقانون الوظیف العمومي

قانون العمل في نطاق القانون الخاص مما یجعل لقد نشأ:علاقة قانون العمل بالقانون الجنائي:ثانیا

لائحة من اعتمادإلا أن التدخل الدولة في مجال العمل أي إلى ه لا ترتبط بفكرة السلطة العامة، قواعد

الجزاءات تفرض الحمایة لأحكامھ وقواعده، لھذا السبب تظھر العلاقة بین القانونین من خلال الطابع 

.3الجزائي الذي یضمنھ قانون العمل

المعدل والمتمم، یعاقب على 11-90:ن قانون العمل یتضمن أحكام جزائیة ، فالقانون رقمنشیر ھنا أ

الشبان، والنسوة، كما یعاقب المستخدم الذي یوقع على استخدامتشغیل القصر، والإخلال بظروف 

ا كمالجماعیة التي تقیم تمیز بین العمال في مجال الشغل، و دفع الرواتب، وظروف العمل، الاتفاقیة

یعاقب قانون العمل على كل من یخالف مدة العمل المحددة قانونا، ویعاقب القانون على تقلیص العمال 

، كما یعاقب القانون المستخدم الذي یدفع الأجر للعامل یةالقانونللإجراءات من طرف المستخدمین خرقا 

ر ـــــبموجب الأم ا، ھذه الأحكام معدلة في البعض منھ4یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون

.20155یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015-07-23المؤرخ في 01-15:رقم

المتعلق بمفتشیة العمل 1990-02-06المؤرخ في 03-90:إلى جانب الأحكام السابقة قانون رقم

ممارسة وأالمعدل والمتمم، یفرض عقوبات على كل من یمارس الضغط على مفتش العمل أو إھانتھ، 

من قانون 148إلى 144العنف ضده أثناء ممارسة مھامھ، ویحیل في ھذا الجانب إلى المواد من 

ء الأحوال الجویة لعمال یؤسس تعویض البطالة الناجمة عن سو1997-01-03:المؤرخ في01-97:الأمر رقم-1
.4ص 3قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري ویحدد شروط منحھ وكیفیاتھ، ج ر العدد 

، بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعيیتعلق2008-02-23:المؤرخ في08-08:المؤرخ في 08-08:رقمالقانون -2
المتعلق بالمنازعات 1983-07-02:المؤرخ في15-83:، الذي ألغى القانون رقم7، ص 2008، سنة 11ر ، العدد،.ج

.في مجال الضمان الإجتماعي
.31بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص -3
، وبالعض 155إلى138:المتعلق بعلاقات العمل من المادة11-90ھذه العقوبات محدد ضمن الباب الثامن من قانون -4

.منھا معدلة
، 2015سنة  40ر العدد .، ج2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015-07-23المؤرخ في 01-15:الأمر رقم-5

.6ص 
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فالأحكام المشار إلیھ أعلاه یعاقب كل شخص یعرقل مھام مفتش العمل،03-90العقوبات، كما أن قانون 

.تحت عنوان العقوبات26إلى 23:ا الجانب أدرجت ضمن الباب الرابع من المادةالجزائیة المتعلقة بھذ

القانون الإداري الوظیف العمومي ، ولاقة قانون العمل  بقانون ــع: لفرع الثالثا

، ثم نحدد علاقة قانون العمل بالقانون الإداري، قانون العمل  بقانون الوظیف العمومينحدد أولا علاقة 

.ثانیا

یبین قانون الوظیف العمومي القواعد الأساسیة :علاقة قانون العمل بالقانون الوظیف العمومي :أولا

المطبقة على الموظفین، والضمانات الأساسیة الممنوحة لھم في إطار تأدیة مھامھم في خدمة الدولة، 

ت العمومیة، ویستثنى ویطبق ھذا القانون على الموظفین الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات و الإدارا

المستخدمون العسكریونوالمدنیون للدفاع الوطني قانون الوظیف العمومي، القضاة، ومن أحكام 

ومرسم في ومستخدمي البرلمان، ویعتبر وفقا لھذا القانون موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة 

.رتبتھ في السلم الإداري

واجبات، وفي تعلیق علاقة انون مع قانون العمل في الحقوق والیشترك ھذا القبناء على ما سبق 

إنھاءھا، كما یشترك القانونین في التنظیمات النقابیة، وفي الأجھزة المكلفة برقابة ھذه التنظیمات، العمل و

جوان 02:المؤرخ في133-66:أول قانون الوظیف العمومي بموجب الأمر رقملقد عرفت الجزائر 

ر ـــبالأم استبدالھ،وبعد ذلك ألغي ھذا الأمر و تم 1لقانون العام للوظیفة العمومیةالمتعلق با1966

.2یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006-07-15:المؤرخ في03-06:رقم

ظم ھذا القانون یعد من فروع القانون العام الداخلي، الذي ین:عـــلاقة قانون العمل بالقانون الإداري:ثانیا

أحكام ، سواء كانت مركزیة أو محلیة، وھذه الأحكام مرتبطة مع نشاط الإدارة العامة بكل مؤسساتھا

، 3قواعد قانون العمل، عندما بدأت السلطة العامة تتدخل في تنظیم مجال العمل بأحكام النظام العامو

تدخلت السلطة العامة من أجل باستمرارسیادة القانون تبسط نفوذھا على ھذه العلاقات بدأتوعندما 

من متطلبات وممیزات ھذه انطلاقاتنظیم كل الجوانب العملیة بواسطة نصوص قانونیة أو تنظیمیة 

.العلاقة

والتنظیمیة الاجتماعیةلتلك المتطلبات الاستجابةإن المھام السابقة تتكفل بھا الدولة الحدیثة من اجل 

كل ما یمس بمصلحة في دارة بسلطات وصلاحیات واسعة في التدخل العامة، لھذا السبب تم تزوید الإ

1966سنة  46المتعلق بالقانون العام للوظیفة العمومیة، ج ر العدد 1966جوان 02:المؤرخ في133-66:الأمر رقم-1
ص 

ر العدد سنة .یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج 2006-07-15:المؤرخ في03-06:الأمر رقم-2
، ص 2006

.30،31بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص -3
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على أصحاب العمل التزاماتالمجتمع بصفة مباشرة او غیر مباشرة للحفاظ على حقوق العمال وفرض 

.1في مختلف المجالات

.111أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
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.عـــلاقات العمل الفردیة :الفصل الثاني 

لغرض حمایة الطبقة العاملة لاالتشریع الصناعي إاسمإن قانون العمل لم یظھر صدفة، ولم یعرف 

المتوحشة، ولكن سرعان اللیبرالیةالرأسمالیة في ظل نظام البرولیتاریا من تعسف واستغلالالصناعیة و

انب المرتبطة بالعمل قانون العمل إلى كافة الفئات العمالیة بمختلف شرائحھا لتنظیم مختلف الجوامتد

تتدخل الدولة لوضع حد من تعسف المستخدمین لتوفیر حمایة أفضل استلزموالعامل معا، وھذا الأمر 

.1للأجراء، وتنظیم بعض جوانب عقد العمل بقواعد أمرة

ضغوط العمل، ویعود الفضل في ذلك إلى لقد لعبت الطبقة الشغیلة دورا بارزا وضع وتطویر قوانین 

خاصة، كان اضطراباتعمال على أصحاب العمل، وعلى الدولة بمختلف المراحل، عن طریق مارسھا ال

مطالب العمال بوجھ مستمر ارتفعتلھا أثرا مباشرا على تدخل الدولة لوضع ھذه القوانین والنظم، حیث 

الأجر، ، منھا ما یتعلق بحمایة اجتماعيتجاوز في ذلك المطالب التقلیدیة إلى مطالب حدیثة ذات طابع 

الدخل بنفس استمرارضمان ووالمحافظة على القدرة الشرائیة، وحمایة العمال من التسریح التعسفي، 

.2....الاجتماعیةالمستوى، العمل على تحسین ظروف العمل، بضمان الأمن والصحة والنظافة الحمایة 

كائن بشري باعتبارهمتبادلة، لأنھ مرتبط بالإنسان التزاماتبما أن عقد العمل من حیث طبیعتھ ینشأ 

الالتزاماتیخضع لأوامر وتعلیمات أصحاب العمل، الأمر الذي یجنب تطبیق القواعد العامة في 

التعاقدیة، فالعامل مضطر من اجل البقاء لبیع قوة عملھ مھما كانت درجة الإجحاف التي یتعرض لھا، 

جوانب العمل، بالحد من حریة التعاقد، وفرض ضع تنظیم بعضاقتضى تدخل الدولة لوالأمر الذي 

.3شروط العمل، لیخضع علاقات العمل للعقد و القانون

تعد تسمیة علاقات العمل المصطلح الأكثر تعبیرا عن عقد العمل بمفھومھ الحدیث، خلافا لما كان 

دخل الدولة في تنظیم عقد العمل ، ولد أدي توسیع تمعروفا في السابق بعقد إیجار الأشخاص و الخدمات

.4مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، مما جعل عقد العمل یتمیز عن باقي العقود الأخرىانحصارإلى 

حث الثاني منازعات العمل عقد العمل وأثاره في المبحث الأول وفي المبنتناولمن خلال ھذا الفصل 

.الفردیة

.22، ص 2002الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة، رشید واضح، علاقات العمل، في ظل-1
.40أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ص -2
.137،138رشید واضح، المرجع السابق، ص -3
.53بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص -4
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.أثارهمل وــد العـقـع: المبحث الأول

من النظام التأسیسي، إلى النظام انتقلتعلاقات العمل أنسبقت الإشارة في بدایة الفصل إلى 

التعاقدي، فالنظام الأول ھو الذي كان یجمع الأسس والقواعد التي یقوم علیھا عالم الشغل، دون ان یترك 

والاجتماعیةأیة سلطة لطرفي علاقة العمل في ذلك، واھم ما یمیز ھذا النظام انھ ولید الظروف السیاسیة 

م بھا ھذا النظام ھي مبدأ العدالة في علاقة العمل، والذي یعني أن التي ظھر فیھا، من الأسس التي یقو

یقوم في نفس الوقت بتحدید القواعد التي تحكم ھذه والمستخدم لا یمكن لھ أن یكون طرفا في علاقة العمل

التي یقوم علیھا ئالعلاقة، لأن ذلك یؤدي إلى فرض سیطرتھ على الطرف الأخر وھو العامل، من المباد

المصلحة العامة عند تفسیر قواعد قانون العمل یؤدي إلى تغلیب مصلحة العامل م التأسیسي كذلك النظا

.ان الأول ھو الطرف الضعیفباعتبارعلى مصلحة المستخدم 

خلافا لنظام التأسیسي، فإن النظام التعاقدي ھو الذي یتخلص فیھ طرفا علاقة العمل من سلطان القانون 

الجماعیة، وبما أن العقد والاتفاقیاتلسلطان الإرادة، والتي تكرس في العقد وتصبح علاقاتھما خاضعة

شریعة المتعاقدین فیتم من خلالھ تحدید الأسس العامة التي تحكم علاقة العمل وبذلك أصبح المستخدم 

ھا التي یقوم علی، ومن الأسس تحدید الأجرع بسلطات واسعة إزاء الأخطاء التأدیبیة، والتسریح ، ویتمت

، ومبدأ سلطان الإرادة، كما أن لھذا النظام تأثیر على مبدأ حق الملكیة، ومبدأ حریة التجارة والصناعة

.1دور القاضي في حل النزاعات، وتطبیق نظریة التعسف

لشروط العامة الواردة في القانون المدني لقیام صحتھ، إن عقد العمل كغیره من العقود الأخرى یخضع 

ویخضع كذلك لشروط خاصة یحددھا القانون فیما یتعلق بمدتھ وطرق إثباتھ، وضمن ھذه الشروط 

نتناول ، وعلیھ 2وضعت ترتیبات تخص بعض الإطارات ومسیري المؤسساتالأخیرة ھناك نصوص 

.ل وفي المطلب الثاني أثار عقد العملمن خلال ھذا المبحث عقد العمل في المطلب الأو

.58،59،60،61سرور محمد، المرجع السابق، ص --1
عبد السلام ذیب، محاضرة بعنوان علاقات العمل في التشریع الجدید، منشورة بمجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص، -2

.23الأمراض المھنیة، الجزء الثاني،  ص منازعات العمل و
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ل ــمــد العـقـع: المطلب الأول 

نقطة تحول في السیاسة ،ھیالتي عرفتھا الجزائر في المدة الأخیرةالاقتصادیةوالاجتماعیةتعد التحولات 

من أسلوب التسییر الإداري الممركز والموجھ للمؤسسات الذي كان یطغي علیھ تدخل السلطة الاقتصادیة

العامة في مظاھر العلاقات المھنیة، إلى نمط  أخر جدید أصبحت تتمتع فیھ المؤسسات المستخدمة 

وضع النصوص القانونیة فیھ تدخل الدولة فقط في اقتصرباستقلالیة تامة في ظل اقتصاد السوق، 

، الأمر الذي أدى إلى تغیر طبیعة العلاقة بین العمال والمستخدمین من طبیعة تنظیمیة محضة التنظیمیةو

یعتبر عقد العمل الوسیلة الوحیدة التي أصبحت تعتمدھا تشریعات العمل لتنظیم مختلف ،إلى طبیعة عقدیة

.1جوانب علاقات العمل الفردیة

، كما أن ة الأطراف المتعاقدةالشكل، ویخضع كذلك لإراد، من حیث عقد العمل یخضع للقواعد العامة

، من ھذه 2قانون العمل لم یحدد إطار معین ومحدد، وفي نفس الوقت لم یفرض على طرفیھ الكتابة

فعندما تنص الاستثناء، لكن على سبیل یفرض على أطراف عقد العمل الكتابةویة فإن القانون لا االز

.لكتابة تعد شرطا لصحة العقدالجماعیة كتابة العقد، فإن اأو الاتفاقیةالقوانین الخاصة 

ینصب على الإنسان، وھو باعتبارهالتي تتعلق بالعمل یمتاز عقد العمل عن سائر العقود الأخرى 

ذاتیة قواعد قانون عن الأمر الذي دفع بالمشرع إلى جعل القواعد تحكمھ من النظام العام، بصرف النظر 

الاستقلالیةمصادرھا الدولیة والتقلیدیة والحرفیة والتي تمخض من مزیجھا واختلافنتھا ھذا العقد ومرو

.3قواعد عقد العمل

عقد العمل الفردي ھو اتفاق شفھي، أو كتابي، صریح أو ضمني یتعھد بموجبھ أن یعمل صاحب 

العمل وتحت إشرافھ، وإرادتھ، مقابل أجر لمدة محدودة أو غیر محدودة، أو لعمل معین أو عیر معین، 

احب عمل او ویختلف العقد الفردي عن العقد الجماعي، الذي ھو اتفاق خطي ینظم شروط العمل بین ص

نقابة أصحاب الأعمال من جھة، ومجموعة عمال أو نقابة عمال من جھة أخرى، فھو ینظم شروط العمل 

في الالتزامات القانونیة والتعاقدیة المتبادلة بین أصحاب المصلحة في تطویر وتحسین مستوى ھذه 

نتناول ذلكومن خلال ، 4معا الالتزامات، وجعلھا نفعا ومردودا بالنسبة للعمال وأصحاب العمل والإنتاج

علاقة العمل في وإنھاءتعریف عقد العمل وعناصره، وشروط صحة عقد العمل، وتنظیم عقد العمل، 

:الفروع التالیة 

المجلة النقدیة للقانون واضح رشید، إنھاء عقود العمل غیر محددة المدة بین المشروعیة و التعسف، مقال منشور ب-1
والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر ، 

.170، 167، ص 2011سنة  2العدد 
2- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud,Op.cit. , Page 354.

.15، ص 2010العمل، بین النظریة والممارسة، دار ھومة ، الجزائر سنة مصطفى قویدري، عقد -3
، الأردن 2011التوزیع، الطبعة الأولى سنة الثقافة للنشر وغالب علي الدوادي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، دار-4

.78،186عمان، ص 
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تعریف عقد العمل:الأولالفرع

تعریفا لعقد، المتعلق بالقانون الأساسي للعامل، ولا القوانین المتعاقبة لھ12-78:لم یعرف القانون رقم

نھا تعرف العامل، والتي أالمشار إلیھ نجد و12-78:بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من القانون رقملكن 

كریا مقابل جاء فیھا یعتبر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون كل لأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو ف

.عمومي أو خاص ، یدعى المستخدم ، ولحساب شخص أخر طبیعي معنوي مرتب في إطار التنظیم

تبنت نفس التعریف للعامل في نص المدة الثانیة منھ، لكن لم 11-90كما أن المادة الثانیة من القانون 

لا تھتم بوضع تعاریف لكون المشرع عندما یقنن أو ینظم نجد تعریفا لعقد العمل، الأصل ان التشریعات 

التي تفرض التنظیمیةعطیات السیاسیة وف والملابسات والمموضوعا ما، كثیرا ما یحتكم إلى الظرو

عریف جیب لھذه الظروف والتي عادة ما تتغیر بعد ذلك، وعلیھ فإن تتعلیھ وضع قاعدة قانونیة معینة تس

ھو كل "بذلك فإن تعریف الأكثر شمولیة لعناصر والأكثر تقریبا لعقد العملعقد العمل من مھام الفقھ، و

عمل وتحت إشرافھ جبھ أحد أشخاص بالعمل لحساب شخص أخر یسمى صاحب الیلتزم بمواتفاق

1"، لمدة محددة أو غیر محددة، مقابل أجر محدد مسبقاوإدارتھ وتوجیھھ

یلتزم بموجبھا اتفاقیةكما عرف القانون الفرنسي عقد العمل، وحدد العناصر التي یقوم علیھا، ویعد 

خدمات مقابل تعویض  نقدي  یسمى الأجر، بمناسبة بعض قدیم، ویتعھد بتأجیرشخص یدعي العامل أو 

، وھذا 2النشاطات لفائدة شخص أخر یسمى المستخدم أو صاحب العمل، تحت سلطة وأشراف ھذا الأخیر

.من قانون العمل الفرنسي:التعریف لا یختلف على ما نصت علیھ المادة 

أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص یلتزم بموجبھ اتفاقھو "التعریف الأقرب للواقع أن عقد العمل ف

، لمدة محددة أو غیر محددة مقابل أجر معین وتوجیھھوإدارتھوھوصاحب العمل تحت إشرافھ أخر

بعید عن ،عن إرادتھم، فعقد العمل یعد من العقود الرضائیة، بحیث یعبر فیھ الأطراف 3"ومحدد سلفا

، وصاحب العمل یستفید المعاوضة، فالعامل یستفید من لأجرد ویعد عقد العمل من عقوالعیوب المألوفة،

عقد من الخدمات التي یقدمھا العامل، ویعتبر عقد العمل من العقود الملزمة لجانبین، من ھذا الجانب فإن 

متقابلة، فصاحب العمل یستفید من خدمة العامل، وھذا الأخیر یستفید من الأجر، التزاماتالعمل یفرض 

.4العمل من العقود المستمرةویعتبر عقد 

.20أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -1
2- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Droit de Travail , DALLOZ 11e ,
France ,1999 , Page , 277 .

.16، ص 2004مقارنة ، دار ھومة، سنة –تطبیقیة –بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظریة -3
4- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon, Droit de Travail , édition SIREY , 13 eFrance2001,
Page, 60.
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، فعقد الشغل 6ونسیة عرفت عقد العمل في الفصل خلافا لقانون العمل الجزائري فإن مجلة الشغل الت

یلتزم بمقتضاھا أحد الطرفین ویسمى عاملا أو أجیرا بتقدیم خدمات للطرف الأخر ویسمى اتفاقیةھو 

.1مؤجرا، وذلك تحت إدارة ومراقبة ھذا الأخیر وبمقابل أجر

العقد الذي یتعھد فیھ احد بأنھ، 674:كما عرف القانون المدني المصري عقد العمل في المادة

إشرافھ ، مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد أوعاقد الأخر، وتحت إدارتھ المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المت

تعریف القانون المدني لعقد الأخر، كما عرف قانون العمل المصري عقد العمل، والذي لا یختلف عن

.2العمل

ملـــد العــر عقــعناص: الفرع الثاني

سیة وھي عنصر یقوم على عدة عناصر أساأنھلتعاریف السابق لعقد العمل، من خلال انستخلص

:، ونستعرض ذلك فیما یلي التبعیة والمدة، والعمل، والأجر

الأشغال التي یقدمھا العامل لصاحب وأأو الخدمة ھو الجھد البدني أو الفكري :لـــصر العمـعن: أولا 

أو الفكري أو صاحب العمل، ویقصد بھ المجھود البدني التزامالعامل وسبب التزامھو محل ، 3العمل

التصرفات القانونیة التي  باستثناءنتیجة معینة یلتزم العامل بتحقیقھا أو إنجازھا لفائدة صاحب العمل، 

یلتزم بھا المقاول، فلا تعد عملا، إن عنصر العمل ھو الذي یمیز النھائیة التي یقوم بھا الوكیل او النتائج 

.ل عن بقیة العقود الأخرى التي ترد على الأشیاء المادیة، فعقد العمل یرد على الإنسانعقد العم

، فإن صاحب العملالتزامالعامل فإن الأجر ھو التزامإذا كان العمل ھو محل :رــــعنصر الأج:ثانیا 

الأجر، والأسس التي ف العلاقة تبرر الطابع التبادلي الذي یمتازبھ عقد العمل، وعلیھ نستعرضتعریھذه

.یقوم علیھا، والإطار التنظیمي للأجر

ھذا لأجر لھ یعني أن ،الدول والمنظمات  إلى تنظیم الأجر الأدنى للعاملاھتمام:ر ــــتعریف الأج-1

أھداف معینة ینبغي تحقیقھا، وتختلف طرق تحدید الأجر لأدني طبقا للكیفیة التي تم مفھوم خاص و

ھو القیمة المالیة التي یلتزم بھا صاحب العمل أو نتیجة بعض الحرف والمھن، یتھلعموم، أو اعتمادھا

.د والنشاط الذي یقدمھ ھذا الأخیربدفعھا للعامل نظیر الجھ

الأدنى للتنمیة یحقق للعمال الوطني نھ الأجر بأ 2الفقرة 141نسي في نص المادة كما عرفھ القانون الفر

للأمة، یتضح من الاقتصادیةالشرائیة وضمان مساھمتھم في التنمیة ذوي الأجور الأدنى ضمان قوتھم

لمصلحة خلال ھذا التعریف ان القانون عرف الأجر الأدنى بالنظر إلى الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا 

.www.e-justice.tnمجلة الشغل منشورة صفحة بوابة العدل على الموقع الإلكتروني -1
.300عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -2

3- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon, Op .cit , Page 57.
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بتحدید مضمونھ دون تعریفھ في نص المادة اكتفىالوطني، أما القانون المصري فقد والاقتصادالعامل 

على الوجھ التالي، ینشأ مجلس قومي للأجور برئاسة 2003-12:من قانون العمل رقم1الفقرة 34

وزیر التخطیط، یختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعیشة، 

.1حقیق التوازن بین الأجور والأسعاربإیجاد الوسائل و التدابیر التي تكفل ت

ما لابد من توفر وإنتطبیق نظام الأجر الوطني الأدنى لا یتم تلقائیا فإن التعریفات السابقة خلال من 

، وأن یتحدد الأجر ھا وجود عقد عمل یربط بین العامل وصاحب العملن، من بیشروط لتحقیق ذلك

ة شرائی، لأنھ یستھدف القدرة الالعامن تحدید الأجر الأدنى یتعلق بالنظامبموجب نص قانوني، كما أ

اعتبار، لذا الاقتصادیةمساھمتھ في التنمیة یھدف أساسا إلى ضمانللعامل صاحب الدخل الأدنى و

.2ھذه القواعداحتراموإلزام جمیع الشركاء ،النزول عن ھذا الأجر من النظام العام

من الناحیة القانونیة بأنھ المقابل المالي الذي یتلقاه العامل من العمل الذي الأجر البعض كما عرف

التبادلي في عقد العمل، والتي تحدد الاتفاقھذا الأخیر، فمصدره التزاملصاحب العمل، وھو یؤدیھ

اط الذي یمیز العمل عن النش، فالأجر ھو3وصرفھ للعاملوطریقة حسابھوطبیعتھ ،أساسا قیمتھ المالیة، 

.4التطوعي، وفي غیاب عنصر الأجر لا یمكن تكیف عقد العمل

التي تقوم  على معایر أن الأجر یخضع لقواعد تنظیمیة، والأصل :رـــالأسس  التي یقوم علیھا الأج-2

وھي مدة العمل، وطبیعتھ، أو یتحدد الأجر على أساس المردودیة وھو المعیار الذي یربط الأجر 

استقرارعدم میة المردود أو النتائج التي یحققھا العامل، وھذا المعیار تترتب عنھ بمستوى ونوعیة أو ك

لأجر، ولا یضمن عدالتھ من حیث الكمیة، وقد یكون تحدید الأجر بناء على معیار مزدوج وھو المعیار ا

حیث یحدد الأجر الثابت بمختلف عناصره، وفقا معیار المدة، وتحدید المكافأة والحوافز استقراراالأكثر 

لاتفاقیات ، ویمكن تحدید الأجر بناء على عقد العمل، أو في إطار المردودیةالتشجیعیة على أساس معیار 

متغیرة، فالأجر ، أو یحدد الأجر بقرار من السلطة العامة، ویشمل الأجر عناصر ثابتة وعناصر الجماعیة

المضمون، ویعد ھذا الأخیر الحد الأدنى  المطبق على العمال الأدنىالثابت یتكون من الأجر الوطني 

حكومة بموجب نص تنظیمي، وإما من طرف العادةوكافة قطاعات والنشاطات، والذي یتم تحدیده 

الدخل الفردي والقدرة ، ویحدد الأجر الوطني بمراعاةاتفاقیة جماعیة، وطنیة أو قطاعیةبمقتضى 

......الشرائیة  (

فاطیمة محمد الرزاز، الأجر الأدنى للعامل في قانون العمل المصري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مقال منشور -1
.737إلى 699في مجلة القانون والإقتصاد، العدد السادس والسبعون، ص من 

.729،730فاطیمة محمد الرزاز، المرجع السابق، ص -2
3- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page,1098.
4- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page, 57 .
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لك من الأجر الأساسي ویحدد وفق تصنیف مناصب العمل ضمن جدول الأجر الثابت یتكون كذ

، التي تحددھا عناصر وعوامل استدلالیةخاص بالأجور، بحیث تستفید كل مجموعة من العمال بنقاط 

....)المسؤولیة والجھدلخص في درجة التأھیل والمنصب والتي تختلف من منصب إلى أخر، وعادة ما تت

ملحقات یعد من ، وھذا الجزء الثابتة المرتبطة بالمنصبلك الجزء الثابت من التعویضات ویتكون كذ

طبیعة العمل والظروف المحیطة بھ، الأجر وھي التعویضات المرتبطة بمنصب عمل، والتي تفرضھا

lesساعات الإضافیة، ویتكون الأجر من ملحقات، والمتمثلة في ال pourboires ،les primes et

gratifications ومختلف تعویض المصاریف ،les avantages en nature فھذه تعدل من ،

.1ملحقات الأجر

من وراء ھذا الإقلیمیةدولیة أو اتفاقیةھناك أھداف حقیقیة یقصدھا كل تشریع أو :رــــداف الأجـــأھ-3

، اجتماعيین، إحداھما فمن الغایة التي یحققھا إلى بھدانطلاقاالتنظیم، ویمكن تصنیف ھذه الأھداف 

التي یحققھا الاجتماعیة، ومن الضروري إحداث توازن بین ھذین البعدین، فالأھداف اقتصاديوالثاني 

أصحاب استغلالالعمال من إلى حمایة المضمون، بحیث یسعى ھذا النظام الأدنىالأجر الوطني 

أو نتیجة لزیادة عروض العمل عن الأعمال نتیجة لعدم وجود تنظیم نقابي أو نتیجة لقصور ھذا التنظیم، 

الطلب، فیبقى الصراع قائما بین الأجراء الذین یسعون إلى الحصول على أكبر عائد من عملھم، 

، وعلیھ فإن من العمل بأقل مقابل ممكنوأصحاب الأعمال الذین یھدفون إلى الحصول على أكبر عائد

.حمایة طبقة العمال الأكثر فقرا بتوفیر الحد الأدنى من الأجر یعد الھدف الأساسي

، فتنظیم الحد اقتصادي، یسعى الأجر الوطني الأدنى إلى تحقیق ھدف الاجتماعيإلى جانب الھدف 

في مستوى المعیشة ، ویمكن العمال العیشتكالیف للخصموارتفاع، والذي یعد مقابلالأدنى من الأجر

جر یلعب دورا بارزا في عملیة توزیع الدخل الوطني، بحیث  یضمن للعامل  مقبول، كما ان تحدید الأ

نصیب العامل من الدخل الوطني، كما أن تنظیم الأجر الأدنى یحقق تكافؤ في المنافسة بین المشروعات 

ویؤثر تأثیرا مباشر على سعره وعلى ربح المشروع وخسارتھ، المنتج لأن عنصر الأجر یدخل في تكلفة 

، وبھذا الوصف فالقانون یضمن القوة عاملمن الأھداف التي یحققھا الأجر ضمان القدرة الشرائیة لل

أو الركود بما یؤثر بالسلب انكماشالشرائیة للعامل على المستوى فلا یتعرض الطلب على السلع إلى 

.2الاقتصاد الوطنيعلى 

الأصل أن الأجر یحدد وفقا للأسس، فالأجر القاعدي یحدد بقرار :الإطار القانوني والتنظیمي للأجر-3

-78:أحكام القانون رقمظل في و،3فھذا ھو الإطار الذي یحدد الأجرجماعیة،اتفاقیةحكومي أو بموجب 

كل قطاعات النشاط، دنى المضمون،في، یحدد الأجر الوطني الأمنھ129:، جاء في نص المادة12

1- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 164, 165 .
.740، 737، 736فاطیمة محمد الرزاز، المرجع السابق ، ص -2

3- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Page, 359 .
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للبلاد، ویراعي عند تحدید الاقتصادیةالإمكانیات للاحتیاجات الحیویة، للعامل، وبموجب مرسوم ، تبعا 

، المحدد الاستھلاكالجر الوطني الأدنى المضمون تطور أسعار المنتوجات والخدمات الأولیة الواسعة 

ط تطور مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، ، یرتببأحكام تنظیمیةیة نموذجیة تحدد في میزانیة عائل

مة لتحقیقھا، تھدف سیاسة التي تسعى الأالاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیةبمتطلبات التنمیة والأھداف 

في إطار ھذه المتطلبات والأھداف نفسھا إلى القضاء على الفوارق، في مجال الأجر الوطني الأجور

.لزراعة والقطاعات الأخرىالأدنى المضمون، القائمة بین ا

، یحدد الأجر الوطني الأدنى المعدل والمتمم11-90من القانون 87:جاء كذلك في نص المادة 

نقابات العمل والمستخدمین استشارةالمضمون المطبق في قطاعات النشاط، بموجب مرسوم بعد 

:دنى المضمون مایلي الوطني الأویراعى عند تحدید الأجر والتنظیمات النقابیة الأكثر تمثلا، 

.متوسط الإنتاجیة الوطنیة المسجلة-

.الاستھلاكلأسعار الاستدلالیةالأرقام -

.1العامةالاقتصادیةالظروف -

، الذي حدد الأجر 1990-11-24:المؤرخ في385-90:المرسوم التنفیذي رقمتنفیذا لھذا النص صدر 

87:، وبعد فترة تم تعدیل نص المادة1991من شھر جانفي ابتداء1800 ـالوطني الأدنى المضمون ب

مكرر 87المادة وتم إضافة ، 1994-04-11:المؤرخ في 03-94::بموجب المرسوم التشریعي رقم

قاعدي والتعویضات مھما أعلاه، الأجر ال87یشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ضمن المادة 

.لتسدید المصاریف التي دفعھا العاملالتعویضات المدفوعة  باستثناءتھا، كانت طبیع

المحددة في المادة للآلیاتتجدر الإشارة إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون عرف عدة تطورات وفقا 

دج ، إلى غایة صدور 1000 ـب 1990وبدأ الأجر الوطني الأدنى المضمون في سنة ، مكرر87و87

یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 2011-11-29:المؤرخ في 407-11:رقم مرسوم رئاسي ال

تنص یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون  الموافق لمدة ، والتينص المادة الأولى منھوبالرجوع إلى 

في الشھر، بثمانیة عشرة ألف  ساعة 173.33وھو ما یعادل )40(عمل قانونیة أسبوعیة قدرھا أربعون 

، على ان الأجر الوطني الأدنى المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل12-78من قانون 129جاء في نص المادة -1
ل والمستخدمین والتنظیمات النقابیة الأكثر المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العما

م الأرقاتوسط الإنتاجیة الوطنیة المسجلة ، م:تمثیلا، ویراعى عند تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما یلي 
.الظروف الاقتصادیة العامة الاستدلالیة لأسعار الاستھلاك ، 
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الأدنى ولقد عرف الأجر الوطني ،1دینار ساعة عمل103.84في الشھر، أي ما یعادل )18.000(دینار

.19902عدة تطورات منذ سنة المضمون

، بموجب نص المادة المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل11-90ن من قانو87تم إلغاء المادة 

جاء التي ، و20153المالیة لسنة یتضمن قانون2014-12-30:المؤرخ في10-14:من القانون رقم89

بعد أخذ رأي النقابات العمال النشاط، جر الوطني الأدنى المضمون المطبق على قطاعات فیھا یحدد الأ

:الاعتباروأرباب العمل الأكثر تمثیلا، لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون، یأخذ تطور ما یأتي بعین 

، تحدد الاقتصادي العام، الوضع الاستھلاكالأسعار عند معدل الإنتاجیة الوطنیة المسجلة، مؤشر

من نفس 90ومبلغھ بمرسوم رئاسي،كما ألغت المادة العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون

الوطني لم یعرف الأجر2012المعدل والمتمم، ومنذ سنة 11-90مكرر، من قانون 87:القانون المادة

.الأدنى المضمون أي تعدیل

الأجور في مختلف التشریعات بالحمایة القانونیة، فھذه الأحكام  تحضي:رــــالحمایة القانونیة للأج-4

الحدیثة، وكل والاقتصادیةالذي تمتاز بھ في مختلف النظم السیاسیة الاجتماعيمشددة نظرا لطابعھا 

ومنھ ،4على مخالفتھالاتفاقیترتب عنھ البطلان، فھو من النظام العام ولا یجوز مخالفة لتنظیم الأجور

66الذي یحدد الجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر العدد 2011-11-29:المؤرخ في 407-11:مرسوم رئاسي رقم-1
.5، 4، ص ،2011سنة 

ي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ب حدد الأجر ذ، ال1990-01-30:المؤرخ46-90:المرسوم التنفیذي رقم-2
، 214ص 1990سنة  5دج لساعة في كل النشاطات، ج ر العدد 5.25دج، ب 1000الوطني الأدنى المضمون ب 

، والمرسوم 301-79:، والمرسوم رقم1978-04-29:المؤرخ في98-78:، ھذا المرسوم ألغى المرسوم التنفیذي رقم215
المتعلقین برفع الأجر الوطني الأدنى في مختلف القطاعات، المعدل والمتمم 1979-12-31:رخان فيالمؤ302-97:رقم

ابتداء 1800، الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 1990-11-24:المؤرخ في385-90:بالمرسوم التنفیذي رقم
المؤرخ 112-92:المرسوم التنفیذي رقم، المعدل والمتمم 1636ص 1990سنة  51ر العدد .، ج1991من شھر جانفي 

،579، ص 1992سنة  20دج، ج ر العدد 2500، الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 1992-03-14:في
، الذي حدد الأجر 1994-04-09:المؤرخ في 77-94المرسوم ألغى بدوره المرسوم التنفیذي المعدل والمتمم ب،580

-97:المرسوم التنفیذي رقمالمعدل والمتمم ب،8، ص 1994سنة  20دج، ج ر العدد 4000الوطني الأدنى المضمون ب 
تسري من شھر 1997دج لسنة 4800الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 1997-05-10:المؤرخ في 152

، ج ر 1998دج تسري من شھر سبتمبر 6000:تسرى من شھر جانفي، ومبلغ قدره 1998لسنة  5400جانفي ومبلغ 
، الذي كان 2000-12-06:المؤرخ في392-2000المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم ب، 15، ص 1997سنة  28العدد 

-03:المرسوم الرئاسي رقمالمعدل والمتمم ب6،7ص 75العدد دج، ج ر 8000یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 
76دج ، ج ر العدد 10.000:طني الأدنى المضمون بمبلغ قدرهالذ كان یحدد الأجر الو2003-12-02:المؤرخ في467
دج، 12.000الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 2006-11-12:المؤرخ في395-06:، المرسوم رقم4ص 

الذي كان یحدد الأجر 2009-12-16المؤرخ في 416-09:المرسوم رقم ،المعدل والمتمم  14،14ص 72ج ر العدد 
.3ص 75ر العدد .دج ، ج15.000الدنى المضمون بالوطني 

.2014سنة  78، ج ر العدد 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014-12-30:المؤرخ في10-14:القانون رقم-3
4-Corinne Pizzio-Delaporte, Op.cit. , Page 25.
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كما أن الأجر لا یجوز الحجز علیھ، وفقا لأحكام ،1على بقیة الدیون الأخرىامتیازفإن الأجر لھ حق 

.2قانون الإجراءات المدنیة

یدفع أجرا أقل من الأجر المحدد على كل مستخدم جزائیة فإن القانون یسلط عقوبة من جھة أخرى 

المؤرخ في 01-15:المعدلة بموجب الأمر رقم11-90من قانون 149:قانونا، وجاء في نص المادة 

خلال بالأحكام والتي جاء فیھا ، دون الإ، 20153یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23-07-2015

ع للعامل أجرا یقل عن الأجر الوطني الأدنى الأخرى الواردة في التشریع المعمول بھ، كل مستخدم یدف

المضمون، أو الأجر المحدد في الاتفاقیة الجماعیة أو الاتفاق الجماعي للعمل، یعاقب بغرامة مالیة 

دج ، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات، وفي حالة العود ، 20.000دج إلى 10.000تتراوح من 

.دج ، وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیین50.000دج إلى 20.000وح العقوبة من اتتر

یقصد بالتبعیة سلطة صاحب العمل في الإشراف على العامل، وتوجیھ :رافـــعنصر التبعیة والإش:ثالثا

ولقد عبر عن ،4مظھرا من مظاھر السلطة المخولة لھ قانونا في نطاق علاقة العملباعتبارھالھ الأوامر 

، وتعني كذلك إدماج العامل 5ھذا العنصر بالتبعیة القانونیة والذي یعني خضوع الأجیر للسلطة المستخدم 

الرقابة التي المستخدم یتمتع بسلطة الإشراف ووبمفھوم أخر فإن،6وتسخیره لخدمة مصالح المستخدم

بالامتثالا عقد العمل، ویلتزم العامل التي منحھإحدى الحقوق الأساسیةباعتبارھایخضع لھا العامل، 

التنظیمیة قانونیة ولھذه السلطة في حدود ما یسمح بھ القانون، وھذه السلطة مقررة في النصوص ال

.بھاالمعمول

یخضع ، فالعاملاقتصادیةجانب من الفقھ حول تبعیة العامل للمستخدم ھناك من جعلھا تبعیة اختلف

عیة من عقد العمل، لكن أغلب الفقھ أجمع ل سد حاجیاتھ، وتستمد ھذه التبللمستخدم مادیا ومالیا، من أج

، من خلالھا یقوم یة قانونیة، التي یحددھا عقد العملعلى أن تبعیة العامل لصحاب العمل ما ھي إلا تبع

وھناك معیار أخر العامل بتنفیذ عقد العمل، ویخضع لأوامر الصادرة إلیھ من طرف المستخدم أو ممثلیھ، 

السلطة السلمیة، وخضوع العامل الاحترامیتعلق بالخضوع العامل لسلطة المستخدم، عندما یتوفر واجب 

.7لسلطة ورقابة المستخدم

من القانون المدني، یكون للدیون التالیة على أموال المدین من منقول و عقار، المبالغ المستحقة 2، 1الفقرة 993:المادة-1
.للخدم، والكتبة ، و العمال وكل أجر أخر، من أجورھم ورواتبھم من أي نوع كان عن الاثني عشرة شھرا الأخیرة 

المرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود جور و، لا یجوز الحجز على الأ639:المادة -2
.المنصوص علیھا في ھذا القانون 

.، المرجع السابق 01-15:الأمر رقم-3
.36،37معزیز عبد السلام، المرجع السابق، ص -4

5-Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Page 278 .
6- François Duquesne, Op.cit. , Page 33.
7- Jean Mouly , Droit du travail, édition, Bréal, 6e 2012 , Page 32 , 33.
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عن الغرفة 2016-09-08:ذھبت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخالاتجاهفي ھذا 

على أنھ لا تعد حالة تبعیة من الحالات التي لا یجوز فیھا سماع العامل حتى ولو كانت الاجتماعیة،

.1شھادتھ ضد المستخدم

، حسب ما جاء في نص لسلطة صاحب العمل تعد من واجباتھفي نفس السیاق فإن خضوع العامل 

، یخضع العمال في إطار علاقة العمل للواجبات المتممالمعدل و11-90من قانون 3الفقرة 7:المادة

تي یعینھا المستخدم أثناء ، من بینھا أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرھا السلطة السلمیة الالأساسیة التالیة

.لسلطاتھ في الإدارةالعادیةممارستھ

غیر المدة، وعقدى عقد محدد ینقسم عقد العمل من حیث المدة إل:من حیث المدة د العمل ــعق :رابعا

9جاء في نص المادة یجوز تحدید مدتھ، والاستثناء، وإن كان الأصل یعتبر عقد غیر محدد المدة ، محدد

یتم عقد العمل حسب الأشكال التي یتفق علیھا الأطراف المعدل و المتمم،11-90:من القانون رقم

أن یكون كل عقد العمل محدد المدة أمافي شأما ان یكون الأطراف اتفاقالمتعاقدة، ومن خلال ھذا فإن 

:عقد العمل غیر محدد المدة، ونتناول ذلك فیما یلي 

من نفس القانون، یمكن إبرام عقد العمل لمدة 12جاء في نص المادة :عقد العمل المحدد المدة -1

، عندما یوظف العامل المنصوص علیھا صراحةمحدودة بتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في حالات 

عامل مثبت في منصب باستخلافلتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة، عندما یتعلق 

تغیب عنھ مؤقتا، ویجب على المستخدم أن یحتفظ بمنصب عمل صاحبھ، عندما یتطلب الأمر من الھیئة 

تزاید العمل أو أسباب موسمیة ویبین المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع، عندما یبرر ذلك 

.لاقة العمل وأسباب المدة المقررةبدقة عقد العمل، في جمیع ھذه الحالات، مدة ع

المعدل والمتمم للقانون 1996-07-09المؤرخ في 21-96:بموجب الأمر رقم12:تم تعدیل المادة

عندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات ،، بإضافة فقرة تتعلق بإبرام عقود العمل لمدة محددة90-11

یتأكد مفتش العمل فیھا مكرر، جاء 12بموجب نفس التعدیل نص المادة استحداثمدة محددة، وتم 

1
لإنتاج وتسویق المیاه المعدنیة مسرغین، الذي تعرض كان  أجیر بشركة توتالیم)ب ، أ (وقائع ھذه القضیة أن المدعو -

بإلزام 2011-11-14:للتسریح التعسفي، وطالب امام محكمة السانیة بتمكینھ من كافة مستحقاتھ، وقضت المحكمة بتاریخ
ة دج تعویض عن التسریح التعسفي، مع تمكینھ من عطلتھ السنوی100.000المدعى علیھا بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 

حسب الأجر الشھري وشھادة العمل وكشوف الراتب والتصریح بالمطعون ضده لدى ھیئة الضمان الإجتماعي، ورفض 
ما زاد عن ذلك من الطلبات، وتقدمت المدعى علیھا بالطعن بالنقض في ذات القرار وأثارت الطاعن وجھا مأخوذا من 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 153فة أحكام المادة خوذة من مخالاعدة الجوھریة في الإجراءات، المأمخالفة الق
المتعلقة بسماع الشھود، في الفرع الثاني من الوجھ المثار، على أساس علاقة التبعیة كون الشاھدین ھم أصدقاء للمطعون 

یجوز فیھا سماع أي ضده، ولھما نزاع مع الطاعنة مما یعرض الحكم للنقض، لكن ردت المحكمة على أن الحالات التي لا 
من ق إ م إ ، وعلیھ فیمكن سماع العامل حتى ولو كانت 153شخص كشاھد وحالة التبعیة غیر وادة ضمن نص المادة 

في الشكل قبول الطعن وفي الموضوع 2016-09-08:شھادتھ موجھة ضده المستخدم، وعلیھ قضت المحكمة العلیا بتاریخ
.310إلى 307ص من 2016بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني سنة المنشور0974178:رفض الطعن، قرار رقم
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التنظیم المعمول بھما، من أن عقد العمل حیات التي یخولھا إیاه التشریع والمختص إقلیمیا بحكم الصلا

من ھذا القانون، وأن 12لمنصوص علیھا صراحة في المادة لمدة محددة أبرم من أجل إحدى الحالات ا

.ف من أجلھ العاملا في العقد موافقة للنشاط الذي وظالمدة المنصوص علیھ

المعدل و المتمم، یجوز كذلك إبرام عقد العمل لمدة 11-90من قانون 13:جاء كذلك في نص المادة 

ت متوسط یقل عن المدة القانونیة للعمل ویكون ذلك أي بحجم ساعاغیر محددة ولكن بالتوقیت الجزئي

العامل كامل الوقت، إذا طلب العامل باستخدامفي الحالتین التالیتین، إذا كان حجم العمل المتوفر لا یسمح 

ارس ذلك، لأسباب عائلیة أو لإعتبارات شخصیة ووافق المستخدم، ولا یمكن أن یقل في أي حال من مالم

.ئي في العمل عن نصف المدة القانونیة للعملالأحوال الوقت الجز

حتى ولو تم إبرام عقد العمل لمدة محددة یمكن إنھاءه لأسباب، ویترتب عنھ زوال العلاقة التعاقدیة بین 

الموضوعیة لإنھاء عقود تشریعات العمالیة المقارنة حددت الشروط الشكلیة والأنالعامل والمستخدم، إلا 

العامل في منصب عملھ ولو وقع تغیر في المركز الاستقرارلتحقیق نوع من العمل غیر محددة المدة 

القانوني لصاحب العمل، ویمكن تصنف الحالات التي یمكن من خلالھا إنھاء عقود العمل المحددة المدة، 

، أو صدور قانون یقضي بطرد العمال الأجانب، أو لعدم منحھم والزلازلكالفیضانات، القوة القاھرة

العمل، أو حالة الغلق النھائي للمؤسسة، أو التصفیة القضائیة للمؤسسة، ومن الحالات كذلك التي رخص 

.1تخرج عن إرادة العامل، كالمرض الطویل خلال فترة تنفیذ عقد العمل، أو وفاة العامل

وفي النصوص السابقة أن عقد العمل یمكن إبرامھ لمدة محددة، ویتم إثبات ذلك بعقد مكتوب،من خلال 

لقد ذھبت المحكمة العلیا في ھذا الإتجاه في القرار العقد یصبح العقد غیر محدد المدة ،انعدامحالة 

على انھ تعتبر علاقة العمل مستمرة في غیاب عقد مكتوب بین العامل و ،2015-07-09:الصادر بتاریخ

ة غیر محددة، ومن ثم یعد ل علاقة عمل إلى مدو تتحو،ةالمستخدم  بعد نھایة عقد العمل محدد المد

.2العامل خطأ جسیماارتكابتسریحا تعسفیا في حالة عدم 

.173،174واضح رشید، إنھاء عقود العمل غیر محددة المدة بین المشروعیة و التعسف، مقال، المرجع السابق، ص -1
،وتم تشغیلھ بعقد كان عاملا بشركة وستیرنجیو فرنسیس، بإعتباره سائقا )ف ، ن (وقائع ھذه القضیة ان المدعو -2

إلى غایة شھر نوفمبر من نفس السنة، ویستلم العامل عقد العمل، ثم واصل العمل بدون 2004مكتوب منذ شھر أفریل 
-17:، وعلاقة العمل ثابتة بموجب أمر القیام بالمھمة المحرر بتاریخ2006عقد مكتوب من شھر نوفمبر إلى غایة أكتوبر 

العامل تعسفیا دون وجھ حق رغم مواصلة العامل لنشاطھ دون عقد عمل مكتوب، ولم ، قام المستخدم بتسریح10-2006
یمكن المستخدم العامل من كافة حقوقھ المترتبة عن التسریح، ولم تمكن العامل المسرح من شھادات العمل، وكشف تصفیة 

لطرد التعسفي، وتعویضھ عن حسابھ، ورفع دعوى أمام القسم الإجتماعي بمحكمة حاسي مسعود، یلتمس التعویض عن ا
منح العطل المختلفة، و التعویض عن منحة الأقدمیة وتمكینة من شھادة العمل وكشف تصفیة مجمل الحساب، 

صدر حكم عن المحكمة قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع إلزام المدعى علیھا 2012-12-02:وبتاریخ
إلى 2004-08-24و من 2003-05-19إلى غایة 2003-05-16ین بتمكین المدعي من شھادة عمل للفترة الممتدة ب

ورفض باقي الطلبات لعدم التأسیس، وكان ھذا الحكم محل 2006-10-17إلى 2004-11-23ومن 2004-11-23غایة 
في الشكل قبول الطعن وفي 2015-07-09:وقضت المحكمة العلیا بتاریخ)ف ، ن (الطعن بالنقض من طرف 

وإحالة القضیة والأطراف أمام نفس الجھة 2012-12-02:إبطال الحكم المطعون فیھ الصادر بتاریخالموضوع نقض و
التي أصدرت الحكم مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون، وذھبت المحكمة العلیا في سندھا، أن علاقة العمل 
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تجدر الإشارة ھنا، من خلال النصوص السالفة الذكر بأنھ یمكن إبرام عقد العمل لمدة محددة، یتم 

أنھ عندما الاتفاق بین العامل والمستخدم ویمكن للأطراف تحدید المدة التي تنتھي فیھا مدة العقد، غیر 

یتعلق بنشاطات أو أشغال ذات محددة أو أن طبیعة الأشغال في نفس الوقت تتطلب لتنفیذھا مدة بحكم 

طبیعتھا، كنشاطات الزراعیة أو الفلاحیة التي طبیعة الأشغال مدة محددة، فإن عقود العمل التي تبرم في 

العمل أبرمت من أجل إحدى ھذا المجال تخض لرقابة مفتش العمل المختص إقلیمیا، من ان علاقة

من نفس القانون، وتنصب رقابة مفتش على التأكد من مطابقة 12الحالات المنصوص علیھا في المادة 

.المدة المحددة في العقد وموافقتھا للنشاط الذي وظف العامل من أجلھ

أن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو غیر كتابي وتقوم بمجرد لأصل:محدد المدةاللغیر العملاعقد :2

، ومن خلال ھذا الحكم التشریعي فإن كتابة العقد لیس شرطا، فالقانون لا معینالعمل لحساب مستخدم 

من القانون 11یشترط بصفة عامة إفراغ عقد العمل في شكل معین، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

الثانیة، یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا نص على ذلك كتابة، وفي والفقرة الأولى11-90:رقم

.حالة انعدام عقد مكتوب یفترض ان تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محددة

بآجال معینة لانتھائھا، ولم مقترنةعقود العمل غیر محددة المدة ھي تلك العقود المتعلقة بالعمل ولا تكون 

غیر قابلة للانتھاء وفق الشروط أنھاتاریخ معین لانتھائھا، ولكن ھذا لا یعني  على  الأطرافیتفق 

یحدد فیھ طرفیھ لا تحدد فیھ مدة نھایتھ، ولا ،  بمفھوم أخر ھو العقد الذي 1والإجراءات المحددة قانونا

تقترن نھایتھ بنھایة الأشغال المتفق لا تاریخ البدایة وتاریخ الانتھاء، أو العقد الذي لا تحدد نھایتھ أو الذي 

ھو العقد الذي یتم إبرامھ بین العامل وصاحب إستخلافھ، على تنفیذھا، أو تاریخ التحاق العامل الذي تم 

أو اعد العامة، لا یمكن وقف سریانھ العمل والذي لا یحدد فیھ طرفیھ میعاد نھایتھ، والذي یخضع للقو

.2صةالقواعد الخاباحترامإلا انقطاعھ

الأصل أن عقود العمل یتم إبرامھا لمدة غیر محددة، خاصة في غیاب العقد المكتوب، أو وجود عقد 

العامل في منصب عملھ فإن عقد العمل ینتقل من غیر أنھ إذا لم یجددواستمرمحدد المدة، لكن بعد نھایتھ، 

للإجراءات الشكلیة عقد محدد المدة إلى عقد غیر محدد المدة، وفي حالة تسریح العامل خرقا 

خطأ العامل، یترتب عن التسریح تعویض العامل أو إعادة إدماجھ في منصب والموضوعة دون إثبات 

.عملھ حسب الحالة

11مل غیر محدد المدة  فكان علیھ تكیف المادة القائمة بین الطرفین مستمرة، وكان على قاضي الموضوع جعل عقد الع
في غیاب العقد المكتوب ، وطالما أنھ لم یثبت إرتكاب العامل خطأ جسیم من الدرجة الثالثة ، فإن 90/11من قانون 

المعدلة و المتممة للمادة 96/21:من الأمر رقم09التسریح الذي تعرض لھ الطاعن كان تعسفیا یطبق بشأنھ نص المادة 
ولما كان الأمر خلافا لذلك فإن ما قضت بھ في ھذه الجزئیة یعرض للنقض والإبطال، قرار 90/11من القانون 73/04
عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة المنشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد 2015-07-09:الصادر بتاریخ941209:رقم

.257إلى 253، ص من 2015الثاني سنة 
.169التعسف، مقال، المرجع السابق، ص غیر محددة المدة بین المشروعیة وواضح رشید، إنھاء عقود العمل -1

2 - Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 79 .
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المحدد للمدة 1997-01-04:المؤرخ في 03-97:بالرجوع للأمر رقم:القانونیة للعملمدة  :خامسا

)40(الأسبوعیة للعمل تحدد بأربعین ، نجد وأن المدة القانونیة منھ2سیما المادة القانونیة للعمل، لا 

أیام عمل على الأقل، كما جاء في )5(ساعة في ظروف العمل العادیة، وتوزع ھذه المدة على خمسة 

أو الاتفاقیاتمن نفس القانون، یحدد تنظیم ساعات العمل الأسبوعیة وتوزیعھا عن طریق 3نص المادة 

، كما طاع المؤسسات والإدارات العمومیةعیة، ویتم تحدیدھا عن طریق التنظیم بالنسبة لقالجماالاتفاقات

یمكن أن تخفض المدة القانونیة الأسبوعیة استثناء، على أنھ 4:جاء في نفس الأمر في نص المادة 

غط على للعمل، بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون أشغالا شدیدة الإرھاق وخطیرة أو التي ینجر عنھا ض

.الحالة الجسدیة والعصبیة للعامل

كما یمكن أن ترفع المدة الأسبوعیة للعمل بالنسبة لبعض المناصب المتمیزة بفترات توقف عن 

قائمة المناصب المعنیة، كما توضح ھذه الجماعیةالاتفاقاتأو الاتفاقیاتالنشاط، كما تحدد 

مستوى تخفیض أو رفع المدة القانونیة للعمل، كما تحدد المناصب التي تخضع لرفع أو تخفیض الاتفاقیات

مدة العمل الأسبوعیة عن طریق التنظیم،أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فإن مدة العمل المرجعیة بالنسبة 

حسب ساعة في السنة موزعة على فترات)1800(الفلاحیة محددة بألف وثمانمائة للاستثمارات

.خصوصیات المنطقة 

لكن إذا كانت ساعات العمل مؤدات حسب نظام الدوام المستمر یتعین على المستخدم تخصیص وقت 

دة ــــساعة منھا كوقت عمل  لتحدید مفبر نصتوتع)1(لا یمكن أن تتجاوز ساعة واحدة استراحة

)12(عشرة اثنيالعمل الفعلي، ولا یمكن أن تتجاوز مدة العمل الیومي الفعلي في أي حال من الأحوال 

.1ساعة 

.شروط صحة عقد العمل:الفرع الثاني

احترامھا، یجب على طرفي العقد ھ  إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیةیخضع عقد العمل عند إبرام

من التصرفات القانونیة، وذلك تكریسا لمبدأ سلطان الإرادة باعتبارھاشأنھا في ذلك شأن سائر العقود 

، شروط صحة عقد المتممالمعدل والمتعلق بعلاقات العمل11-90القانون لم یحدد ، 2والحریة التعاقدیة

بحكم أن ھذه القاعدة ھي في الحقیقة موجودة في التشریع القدیم لا یخضع عقد العمل لشروط العمل،

المتعلق 11-90من قانون 26إلى 22تجدر الإشارة ھنا أن المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل كانت محددة ضمن المواد -1
ساعة في الأسبوع 44بعلاقات العمل، بالرجوع إلى ھذه الأحكام فإن المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل كانت محددة ب 

ساعة في السنة )1800(أیام عمل، والمدة القانونیة للعمل المرجعي في النشاط الفلاحي كانت تقدر بألفا 5موزعة على 
1981-02-21:المؤرخ في 03-81:ات المنطقة والنشاط ، كما أن القانون رقمموزعة على فترات حسب  ضروری

.المحدد للمدة القانونیة للعمل، 
.17، ص بن صاري یاسین، المرجع السابق-2
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،لاالمدنیةللالتزاماتحكام العامة مما یؤدي بنا إلى البحث عن ھذه الشروط ضمن الأ،1یام صحتھمعینة لق

.سیما في مجال شروط صحة التعاقد

رادتي إفھذه العلاقة لا تتم إلا بتطابق ، التجاریةه من المعاملات الأخرى المدنیة وعقد العمل كغیر

في أي أن تتوفر في عقد العمل الشروط الضروریةطرفیھ من اجل إحداث أثر قانوني معین، كما یجب

ستة  16قل سن العامل عن فالقانون یشترط سنة التشغیل  بحیث لا یوبناء علیھ، منھا أھلیة التعاقد، عقد

طفال دون سن ، تشغیل الأ2016تور المعدل في سنة من الدس69:من المادة4عملا بالفقرة ،عشرة سنة

، لا یجوز تشغیل القصر إلا بناء 11-90من قانون 15:حسب نص المادة ، وسنة یعاقب علیھ القانون16

.2على ترخیص من الوصي الشرعي

، وأن العامةوالآدابمخالفا للنظام العام یجب أن یكون السبب مشروع  وغیر عقد العمل   صحة ل        

، والجزاء المترتب عن والإكراه، الغلط والتدلیس عیوب المحددة في القانون المدنيخالیا منیكون الرضا

احترام ، بالإضافة إلى 3مخالفة ھذه الأحكام بطلان شرط من الشروط ، أو البطلان الكلي لعقد العمل

ئل الأخرى التي تنظمھا نصوص في مجال علاقات العمل وغیرھا من المسابھا النظم المعمول القوانین و

  .خاصة

كیفیة انعقاد عقد العمل، ولم یحدد كذلك الشروط أحكامھن الملاحظ أن قانون العمل لم یبین ضم

التي یجب أن تتوفر الانعقاد من الناحیة الإیجابیة، لكن یبقى في قانون العمل نصوصا، تحرم إبرام عقد 

الأشخاص الذین لا یحملون بطاقة الخدمة الوطنیة لق بالعمل، بالمخالفة لقیود تشریعیة  أمرة، عندما یتع

بتشغیل وذلك لاعتبارات وطنیة، أو لأسباب إنسانیة، كتشغیل الأطفال الذي لا یبلغون السن القانونیة أو 

.4النساء في العمال الشاقة

.علاقة العمل الفردیة أثار المترتبة عن:الثانيالمطلب 

حریة، والتي تعد من أھم المبادئ المستقرة التي یقوم علیھا علاقة العمل تخضع لمبدأ الالأصل أن 

التنظیم القانوني للعمل، إذ یكون للعامل الحریة في اختیار العمل الذي یناسبھ، ویتفق مع میولھ ورغباتھ، 

.24عبد السلام ذیب، محاضرة بعنوان علاقات العمل في التشریع الجدي، المرجع السابق، ص -1
ستة عشرة سنة، إلا في 16لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن "تنص 15المادة -2

الحالات التي تدخل في إطار عقود التمھین، التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما، ولا یجوز توظیف القاصر إلا 
ز استخدام القاصر في الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیھا النظافة أو بناء على رخصة من وصیھ الشرعي كما انھ لا یجو

.تضر صحتھ او تمس بأخلاقیاتھ 
3 -Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 61 .

.447،448عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -4
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، كما أن تشریع العمل وضع قیودا وقدراتھ، ومن ثم فإن العامل یملك حریة اختیار المھنة وحریة التعاقد

.1على ھذه الحریة، فالأحكام المتعلقة بھذا الجانب محدد على سبیل الحصر، وبنصوص أمرة 

نظرا لتطور الذي عرفتھ علاقة العمل في الدولة الحدیثة، بحكم تدخلھا في تحدید وتنظیم وتوجیھ 

من خلالھا وضعت أحكاما وأسالیب تنظیمیة أحكام قانونیة وتنظیمیة محددة، والتيعلاقات العمل ضمن 

موحدة مستقرة، من أجل ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بین العمال من جھة وأصحاب العمل من 

.2جھة ثانیة، والھدف من ذلك استقرار علاقات العمل وتفادي النزاعات المحتملة بین أطراف عقد العمل

وبعدھا سریان علاقات علاقة العمل، انعقاد، منھا بر عدة مراحلن علاقة العمل تمر عمما لا شك فیھ أ

إثبات علاقة العمل بكافة الطرق القانونیة ، كما أن علاقة العمل یتم تعلیقھا لسبب أو لظرف العمل ، ثم

فإن علاقة العمل یتم إنھائھا وفقا للأسباب المبینة في القانون، وعلیھ نستعرض ھذا الأخیرمعین، وفي 

.یم في عدة فروع التنظ

.ـــلاقة العملع عقادـان:الفرع الأول

:، ثم مرحلة التعاقد النھائيین متعاقبتین، المرحلة التجریبیةتمر علاقة العمل بمرحلت

وھو الوصف الذي یلحق عقد العمل، ویقصد بھ التجربة للتعرف عن كثب :ة یالمرحلة التجریب:أولا 

ویجوز للأطراف الاتفاق على فترة ومدي توافقھ مع نظام المنشأة،  وسلوكھ،على كفایة العامل ولیاقتھ 

العمل یجب أن تمر بمرحلة علاقة ،3التجربة ، كما یجوز لطرفیھ أو إحداھما القدوم على إنھاء عقد العمل

، والحكم على توفر الأھلیة والكفاءة المھنیة للعاملمدي بتقدیرصاحب العمل یقوم ، من خلالھا تجریبیة

، وخلال ھذه الفترة القصیرة یجب أن یثبت العامل مدي التي یتمتع بھا ھذا الأخیرالشروط والمؤھلات 

من طرف ھھلاتؤومتھقدراتھ التقنیة والمھنیة للعمل، وخلال ھذه الفترة یخضع العامل لمعاینة مدى كفاء

، والتعویض، دون مھلة الإخطارة العملیجوز لصاحب العامل إنھاء علاقھاخلالمن صاحب العمل، و

ویستفید العامل خلال ھذه الفترة من الأجر، الفترة التجریبیة للعامل ھي المرحلة الأولى في عقد العمل، 

.4قد العمل أو الاتفاقیات الجماعیةضمن عمدتھا عادةوتحدد عادة 

لا تتعدى العامل لفترة تجریبیة على أنھ یمكن أن یخضع11-90:من القانون رقم18جاء في نص المادة 

شھرا بالنسبة لمناصب عمل ذات تأھیل العالي، كما یمكن أن 12ستة أشھر، ویمكن أن تمدد إلى )06(

ت العمل عن طریق التفاوض الجماعي، یتضح أن المدة التجریبیة تحدد المدة التجریبیة لكل فئة من فئا

لیست إجباریة خلافا لما كان علیھ التشریع السابق، لحمایة حق العامل یتعین على صاحب العمل أن یحدد 

.265، ص السابقالمرجع محمد الشریف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، -1
.88واضح رشید، علاقات العمل، في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
.389محمد الشریف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -3

4-Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 67.
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من تقدیر الطابع التعسفي ، حتى یتمكن القاضي في حالة التسریح انطلاقھابكل دقة ھذه المدة وتاریخ 

یتمسك بھ العامل، وعلى القاضي في ھذا الشأن ان یراقب إذا ما طلب منھ تطابق المدة الذي یحتمل ان

.1التجریبیة مع الفئة التي ینتمي إلیھا العامل

، خلال الفترة التجریبیة یتقاضى العامل أجره كاملا ویتمتع بكافة الحقوق التي یتمتع بھا كافة العمال 

أي وقت علاقة عمل خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر كما یجوز لأحد الطرفین أن یفسخ في 

غیر أنھ لا یجوز أن المعدل و المتمم، 11-90من قانون 20:إشعار مسبق حسب ما نصت علیھ المادة 

رادة المنفردة ي العمل النقابي خلال ھذه الفترة، لا یجوز تمدید خارج الفترة المقررة قانونا وبالإیشارك ف

المدة المقررة انتھاءأن التجربة غیر مجدیة، أن تقرر ذلك قبل اعتبرتتخدمة، بل علیھا إن للھیئة المس

ارھا الصادر رة الأولى، ھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قیقانونا المتفق علیھا في الفترة التجریب

.20162-07-13:بتاریخ

لا یخضع العامل الموظف 2016-07-13:بتاریخمن جھة أخرى ذھبت المحكمة في قرار أخر صادر 

القدیم من في نفس المنصب بموجب عقد جدید، لفترة تجربة حتى ولو كان العقد الجدید مستقلا عن العقد

.3حیث الشروط والمواد والالتزامات

.29، المرجع السابق، ص دبعنوان علاقات العمل في التشریع الجدیعبد السلام ذیب، محاضرة -1
أشھر من 06كان یشتغل لدى الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة ، لفترة تجریبیة لمدة )ش ، ج (قائع القضیة أن -2

03أخرى لمدة ، وبعد إنتھاء ھذه الفترة تم إخضاع العامل لفترة تجریبیة2012-10-08إلى غایة 2012-04-08:تاریخ
أصدرت الھیئة المستخدمة 2012-11-19:، وبتاریخ2013-01-01إلى غایة 2012-10-01:أشھر أخرى من تاریخ

قرار تسریح العامل، الأمر الذي دفع بھذا الأخیر إلى رفع دعوى امام القسم الإجتماعي بمحكمة سیدي أمحمد، وقضت ھذه 
لدعوى شكلا ورفضھا موضوعا لعدم التأسیس، وكان ھذا الحكم محل طعن نھائیا بقبول ا2014-01-29:الأخیرة بتاریخ

في الشكل قبول الطعن وفي الموضوع نقض 2016-07-13:وقضت المحكمة العلیا بتاریخ)ش ، ج (بالنقض من طرف 
من ھیئة وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة مشكلة2014-01-29:وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر بتاریخ

أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون، وركزت المحكمة العلیا في تسبیبھا للقرار على الوجھ الماخوذ من مخالفة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ یمكن إخضاع العامل الجدید لفترة 5الفقرة 358القانون وفقا لنص المادة 

وأنھ بالرجوع إلى قضیة 90/11من القانون 18د نھایة ھذه المدة طبقا لنص المادة أشھر ویثبت بع06تجریبیة لا تتعدى 
إلى 2012-04-08:أشھر تمتد من تاریخ06الحال فإنھ تم إبرام عقد العمل مع الطاعن مع إخضاعھ لفترة تجریبیة لمدة 

بعد مرور شھر و أسبوع أي 2012-11-19أشھر وذلك بموجب قرار صادر في 03، وأخرى لمدة 2012-10-08غایة 
وأن المطعون ضده قام مجددا بخرق 90/11من القانون 18من نھایة الفترة التجریبیة الأولى وھو ما یشكل خرقا للمادة 

أشھر وبالتالي فإنھ فإنھإستفاد من خطئھ بعدم 06بإصدار قرار إنھاء علاقة العمل المحددة ب 90/11من قانون 20المادة 
ة في الأجال القانونیة وإعتبار لذلك فإن إنھاء علاقة العمل تم بطریقة تعسفیة، وإذا رأي المطعون ضده تجدید مدة التجرب

أن الفترة التجریبة غیر مجدیة أن یقرر ذلك قبل إنتھاء المدة المقررة قانونا المتفق علیھ في الفترة التجریبیة الأولى ولما 
الصادر 1068001:كمة للنقض والإبطال ، قرار رقمقضى قاضي الدرجة الأولى بخلاف ذلك یكون عرض ح

2016عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني ، سنة 2016-07-13:بتاریخ
.344إلى 342ص من 

لجزائر، بعقد لمدة سنة كان عاملا لدى شركة ذات المسؤولیة المحدودة صینیة كوبرا ا)ب ، ع (وقائع القضیة أن -3
-30إلى غایة 2012-02-01وأبرمت معھ عقدان  إبتداء من 2012-01-31إلى غایة 2011-02-01:إبتداء من تاریخ

تلقى العامل إرسالیة بفسخ عقد عملھ بحجة عدم قبول فترة التجربة خلال العقد 2012-03-20:، وبتاریخ01-2013
لا أن المستخدم قام بإعادة فترة التجربة، الأمر الذي دفع بالعامل إلى رفع دعوى امام الأول  وقام بإتمام مدة ھذا العقد إ

برفض الدعوى لعدم التأسیس، یلتمس منھا 2012-10-29القسم الإجتماعي بمحكمة عین تموشنت وقضت ھذه الأخیرة 
في الشكل قبول الطعن 2016-07-13:إلغاء قرار التسریح وتعویضھ عن التسریح التعسفي، وقضت المحكمة العلیا بتاریخ
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الفترة  ءانقضابعد ، انتھاء المدة التجریبیة للعاملوھي الفترة التي تلي :مرحلة التثبیت والترسیم:ثانیا 

التجریبیة یتم تثبیت العامل في منصب عملھ، عندئذ یتمتع العامل بكافة الحقوق ویتحول عقد العمل من 

وق التي یتمتع بھا العمال دون استثناء منھا ، ویستفید العامل من الحقالفترة المؤقتة إلى عقد عمل دائم

.ل إلا بشروط محددة قانوناالإنتداب والترقیة والإستداع ، ولا یمكن تعدیل عقد العمالحق

إثبات علاقة العمل وتعدیل عقد العمل :الفرع الثاني

سبقت الإشارة إلى ان عقد العمل  یكون غیر مكتوب إلا إستثاءا على عندما :إثبات علاقة العمل :أولا 

صراحة على كتابة عقد العمل، فالكتاب ھنا شرط لصحة العقد، تنصالجماعیة الاتفاقیةینص القانون أو 

یتم إثبات في حالة عدم كتابة العقد،   ىویجوز للعامل ولصاحب العمل إثبات عقد العمل بكافة الوسائل حت

عقد العمل بكافة الطرق والوسائل القانونیة، الكتابة أو القرینة أو بتصریح من صاحب العمل او بأي سند 

.1ر یتم صادر من  طرفي العقدأخمكتوب

، یمكن إثبات عقد العمل أو علاقتھ 11-90:من قانون رقم10:ص المادة ، وجاء في نفي نفس السیاق

بأي وسیلة كانت، الأصل أن عقد العمل یكون لمدة غیر محدد، إلا إذا نص على غیر ذلك كتابة ، فالعقد 

المحدد المدة یجب أن یكون مكتوبا، فالتشریع الجدید لم یتغیر في ھذا الشأن مقارنة بالقانون القدیم، 

ویعتبر ھذا التقنین في صالح العامل، إذ أنھ یسمح لھ إثبات علاقة العمل بقسیمات الجور والرسائل التي 

إذا وجد العقد المكتوب فلا ، لكن وجھت لھ من طرف رب العمل، وشھادات الشھود إلى غیرھا من الأدلة

.2یعتد إلا بھ

، وھذه ل لا یترتب عنھا تعدیل عقد العملتعدیل الحقوق المتعلقة  بالعام:د العمل ــــدیل عقــــتع :ثانیا

الجماعیة والأنظمة الداخلیة الاتفاقیاتن الحقوق لا تمس تعدیل عقد العمل، وھذه الحقوق تحدد عادة ضم

، وھذه التعدیلات في الحقوق تخضع أساسا لنظام للعرف والعادة المھنیةتخضع عادة، أو للمؤسسة

أن تمس الحقوق الجوھریة والمكتسبة لا یمكن ، لكن ھذه التعدیلات قطاع لأخرقانوني یختلف تطبیقھ من 

.3للعامل

وإحالة القضیة 2012-10-29:وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن محكمة عین تموشنت بتاریخ
و الأطراف أمام نفس الجھة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون ، وذھبت المحكمة العلیا في قرارھا 

عامل في نفس المنصب بموجب عقد جدید لا یمكن بأي حال من الأحوال إخضاعھ لفترة التجربة حتى أنھ إذا إذ وظف ال
ولو كان العقد الثاني مستقل عن الأول من حیث شروطھ و مواده و إلتزاماتھ ، وبالتالي كان على على قاضي الدرجة 

بموجب العقد الأول أم لا ؟ وعلى ھذا الأساس الأولى أن یتأكد إن كان الطاعن قد تم توظیفھ في نفس المنصب الذي شغلھ
یفصل في مدي شرعیة مدة التجربة التي تضمنھا العقد الثاني ولما لم یفعل وإعتبر أنھ من حق المؤسسة عند إبرامھا عقدا 

والإجتھاد القضائي المستقر وبالتالي عرض حكمھ 90/11من قانون 18ثانیا لفترة تجربة بقضائھ خالف نص المادة 
الصادر عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، 2016-07-13:الصادر بتاریخ1074201:لنقض و الإبطال، قرار  رقمل

.348إلى 345، ص من 2016منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد الثاني سنة 
1- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 356.

.29السلام ذیب، محاضرة بعنوان علاقات العمل في التشریع الجدي، المرجع السابق، ص عبد -2
3
- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 460.
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، وحدیثا أصبح یمیز بین حالة تعدیل عقد تعدیل عقد العملاتجاهلقد تطور موقف القضاء في فرنسا 

وفي حالة رفض العامل یتعرض أن یوافق علیھا، لعمل التي تدفع إلیھ الضرورة، والتي یمكن للعامل 

للتسریح، وقد یكون تعدیل عقد العمل لیس ضروریا، وفي ھذه الحالة فرفض العامل لھذا التعدیل یعتبر 

.1، أو خطأ جسیماستقالة

الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا من الاتفاقیاتقد العمل إلا إذا كان القانون أو التنظیم أو لا یتم تعدیل ع

تلك التي نص علیھا عقد العمل، ویمكن تعدیل شروط عقد العمل بناء على الإرادة المشتركة للطرفین، أو 

، یعدل عقد العمل إذا كان المعدل و المتمم11-90من قانون 62، وجاء في نص المادة اقتصادیةلأسباب 

الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص لاتفاقاتأو الاتفاقیاتالقانون او التنظیم أو 

من نفس القانون، یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعتھ 63:علیھا عقد العمل، كما جاء في نص المادة 

وعلى ھذا الأساس ، اعاة أحكام ھذا القانون، مع مردمالمستخكة للعامل وبناء على الإرادة المشتر

.نستعرض حالات تعدیل عقد العمل

تعد ھذه الحالة من بین الحالات التي أقرھا قانون :تعدیل عقد العمل بناء على الإرادة المشتركة -1

عدیل ، إذ یجوز لأطراف علاقة العمل الإتفاق على تعدیل عقد العمل، لكن لا یجوز أن یمس التالعمل

المسائل الجوھریة، كحرمان العامل من الأجر، أو حرمان العامل من الحقوق الأساسیة والحقوق 

والعطل السنویة، أو حرمان العامل من المشاركة تسییر المؤسسة إلى غیرھا من المكتسبة كالترقیة 

.الحقوق الجوھریة 

فتعدیل عقد العمل ھو حتمیة بناء على ھذا السبب ، :تعدیل عقد العمل بناء على أسباب الاقتصادیة -2

، الاقتصادیةنظرا لخضوعھ لمبدأ المرونة التي تعني القدرة على تعدیل العقد لیستجیب مع الظروف 

قیود وشروط بإمكانیة تعدیل عقد العمل، لكن وفقا لالعمالیة المقارنة جمیع التشریعات اعترفتنتیجة لھذا 

التي یجریھا المستخدم ما ھي إلا إجراءات أولیة للحفاظ على مناصب الشغل، معینة، فھذه التعدیلات

باتفاقالتشاور مع ممثلي العمال، أي ضع لعدة شروط تتمثل في التفاوض وفتعدیل عقد العمل یخ

.لجنة المساھمة، فھذه الشروط تعتبر من النظام العامواستشارةجماعي، 

09-94:نظمھا المرسوم التشریعي رقماقتصادیةالعمل لأسباب تجدر الإشارة إلى أن تعدیل عقود 

یتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم لأسباب 1994-05-26المؤرخ في 

صعبة، إمكانیة اقتصادیةمؤسستھ بظروف تجتاز، فھذا القانون منح رخصة للمستخدم الذي اقتصادیة

1- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 70.
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منھ التي جاءت بالمرحلة الأولى 7صرھا الأساسیة وحددھا في المادة تعدیل عقود بعض العمال في عنا

.1الاجتماعيمن الجانب 

تعلیق علاقة العمل و إنھاءھا:الفرع الثالث

فعقد العمل من عقود المدة، دوریة الأصل أن علاقة العمل مستمرة لا تنقطع،:تعلیق علاقة العمل :أولا 

الأصل ھو الحرص على التنفیذ التي لا تقبل التأبید، لتعلقھا بحریات الشخصیة التي یكفلھا الدستور، 

روابط العمل وثبات العمالة، بحمایة العامل من البطالة، وحمایة النشأة من فقد العمال ذوي استقرار

.2الخبرة و المھارة

ه، وقد فقد تحل عوارض تمنع تنفیذ عقد العمل لفترة زمنیة مؤقتة، وتعلیق بعض أثارخلافا للأصل 

قة العمل قانونا غیر أنھ یمكن أن تعلق علاقد یكون  عارضا غیر متوقع، یكون مانعا مشروعا متوقعا، و

الضمان ، أو ما یماثلھا التي ینص علیھا قانونبین الطرفین، العطل المرضیةالاتفاقللأسباب التالیة، 

، حرمان العامل من الحریة مھمة انتخابیة لأداء واجب الخدمة الوطنیة، ممارسةالاستدعاء، الاجتماعي

، إضراب، ممارسة حق قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفةضده حكم قضائي نھائي ، صدور مالم یصدر 

.فترة التعلیقانتھاءالعامل بعد العطلة بدون أجر، یعاد إدماج

تعلق علاقة العمل المعدل و المتمم،،11-90من قانون 64:جاء في نص المادة الموضوع في نفس 

ا كتلك التي ینص علیھا اتفاق الطرفین المتبادل، عطل مرضیة أو ما یماثلھ:قانونا للأسباب التالیة

وفترات لإبقاء ضمن الخدمة الوطنیةالتزامات، أداء الاجتماعيالتنظیم المتعلقین بالضمان التشریع و

، حرمان محلیة أو وطنیةعمومیةالانتخابیةأو التدریب في إطارھا، ممارسة المھمة لاحتیاطقوات 

العامل من الحریة مالم یصدر ضده حكم قضائي نھائي، صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة، 

.، عطلة بدون أجرالإضرابممارسة حق 

، المشار إلیھم في المادة ، یعاد إدراج العمال11-90:ون رقمالقاننفس من 65:كما جاء في نص المادة

أعلاه، قانونا في مناصب عملھم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد إنقضاء الفترات التي تسببت 64

.في تعلیق علاقة العمل

1
حساین حمیدة، في إمكانیة تعدیل بعض عناصر عقود العمل لتفادي التسریح لأسباب اقتصادیة، مقال منشور بالمجلة -

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
.364،365، 363ص من العدد وزو، 

.190مال الدین، المرجع السابق، ص، صلاح الدین ج-2
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، على أن المستخدم 2014-07-03:في نفس السیاق ذھبت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ

من القانون المدني ، عن فترة تعلیق علاقة عملھ بفعل تسبب المستخدم 124یعوض العامل وفقا للمادة 

.1في تحریك دعوى عمومیة ضده منتھیة بحكم براءتھ

یقصد بانتھاء العقد العمل انقضاء الحقوق والالتزامات الناشئة عن إبرامھ، :العملإنھاء عـــلاقة :ثانیا

المتمم، تنتھي علاقة ، المعدل و11-90من قانون 66:ادةجاء في نص الم، 2وینقضي بأسباب متنوعة

العزل، ، الاستقالةأجل عقد محدد المدة، انقضاءالبطلان أو الإلغاء القانوني، :العمل في الحالات التالیة

العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع، التسریح لتقلیص من عدد العمال، إنھاء النشاط 

تنتھي علاقة العمل بناء أسباب إرادیة، أو غیر إرادیة، وھناك القانوني للھیئة المستخدمة، التقاعد، الوفاة، 

ة المدة، وأسباب خاصة بالعلاقة المحددة أسباب مشتركة لعلاقات العمل المحددة المدة او الغیر محدد

:ما یليذلك في نتناول ، 3المدة، وأسباب خاصة بالعلاقة الغیر محددة المدة

وتتعلق ھذه الحالة بعقد محدد المدة او غیر :علاقة العمل بناء على الإرادة المشتركة للطرفینإنھاء-1

محدد المدة، كما یمكن كذلك إنھاء عقد العمل بناء على الإرادة المشتركة للطرفین، في بعض الحالات 

یتم عقد العمل بین المستخدم والعامل بناء على شروط، وھذه الشروط تسمح للعمال وضع حد لعلاقة 

إن علاقة العمل تنتھي بمجرد حلول تلك الظروف أو توفر العمل في إطار ھذه الشروط، ومن ثم ف

كان عاملا مكلفا بالإستقبال بمركب الحدید والصلب بالحجار، وعلى إثر عملیة )د ، ع (وقائع القضیة  فإن المدعو -1
، وتعرضت علاقة العمل )د ، ع (تعرض لھا المركب، قام ممثل ھذا الأخیر بتقدیم شكوى ، على المدعو إختلاس

للتعلیق، وتم فتح تحقیق، وأحیل العامل على المحكمة وقضت علیھ بالبراءة، وكان الحكم موضوع إستئناف، وقضي 
برفع دعوى أمام القسم )د ، ع (قام المدعو المجلس بتأیید الحكم المستأنف، وبعدما أصبح الحكم الجنائي نھائي، 

الإجتماعي بمحكمة الحجار  ضد الصندوق الوطني للتقاعد، یطلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ من خلال توقیفھ عن 
بتعویض العامل عن فترة تعلیق علاقة 2012-03-049:العمل، وأثناء فترة تعلیق علاقة العمل، وقضت المحكمة بتاریخ

وكان الحكم موضوع إستئناف أمام الغرفة الإجتماعیة بمجلس قضاء عنابة، وقضت ھذه الأخیرة بإلغاء الحكم العمل، 
المستأنف ومن جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس، وكان ھذا القرار محل طعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، وقضت ھذه 

نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن مجلس بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع 2014-07-03:الخیرة بتاریخ
وإحالة الدعوى والأطراف إلى نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا من جدید بھیئة 2012-06-19:قضاء عنابة بتاریخ

مختلفة وطبقا للقانون، وإستندت المحكمة العلیا في قرار على الأوجھ المأخوذة من الخطأ في تطبیق القانون و القصور في 
التسبیب، حیث یبین فعلا من القرار المنتقد أنھ أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ومن جدید رفض الدعوى الطاعن على 

، والحال ان الطاعن تمسك 90/11من قانون 64أن المطعون ضده المستخدم إثر توقیف للعامل مارس حقھ عملا بالمادة 
ضده، أسفرت إلى صدور حكم قضى ببراءتھ مؤید بقرار ومن ثم لقد بأن المطعون ضده ھو الذي قدم الدعوى الجزائیة

إستقرإجتھاد المحكمة العلیا على أن المستخدم یتحمل دفع التعویض عن فترة تعلیق علاقة العمل نتیجة تسببھ في تحریك 
من القانون المدني 124الدعوى العمومیة المنتھیة لصالح العامل، فالقرار المطعون فیھ الذي أستبعد مقتضیات المادة 

886313:الممسك بھا من قبل الطاعن، فإنھ أخطا في تطبیق القانون وعرض ما قضى بھ للنقض والإبطال، قرار رقم
عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة، منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الأول سنة 2014-07-13:الصادر بتاریخ

.374إلى 372ص من 2015
.202ح الدین جمال الدین، المرجع السابق، ص صلا -2
.31عبد السلام ذیب، محاضرة بعنوان علاقات العمل في التشریع الجدي، المرجع السابق، ص -3
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محددة المدة، ھذ الأسباب تتعلق بإنھاء علاقة العمل وتشمل عقود،1الشروط  التي تنھي علاقة العمل

:یر محددة المدة، وتتمثل فیما یليالعقود الغو

وھو كل ما یتعلق بمخالفة القانون، تشغیل عامل لم یبلغ السن :البطلان أو الإلغاء القانوني-1-1

.إلى غیرھا من الحالات...تحصل على إذن من السلطات العامةالقانونیة، تشغیل أجنبي لم ی

مھما كان نوع العجز الذي یصیب العامل، سواء كان عجزا عقلیا أو :ن العملالعجز الكامل ع-1-2

المدة أو العقد الغیر محدد المدة، ویحال ي علاقة العمل بالنسبة لعقد المحدد جسمانیا، فإن ھذه الحالة تنھ

، أو لجنة العجز الاجتماعيالعامل على حالة العجز إثر مرض بناء على قرار صادر عن ھیئة الضمان 

.الاجتماعيبناء على حكم صادر عن القسم أو المختصة،

ؤسسة في غیاب نصوص خاصة تتعلق بھذا الحكم في تحویل الم:إلغاء النشاط القانوني للمؤسسة-1-3

إلیھ المؤسسة ھو حولتقل ملكیتھا إلى شخص أخر، فإن المتعامل الذي  تنتحالة تحویل المؤسسة أو 

، وتحول عقود لعمال في نفس المؤسسة رغم انتقال ملكیتھا، ویستمر اواصل تنفیذ عقود العملالذي ی

مرسوم ینھي قد یكون الإلغاء قانوني كحل المؤسسة عن طریق صدور قانون أو ،2العمل بصورة ألیة

سسة بصفة دائمة، ومن ھنا فیترتب عن ھذا الإلغاء إنھاء عقد العمل بالنسبة لتلك التي تم نشاط المؤ

.ة أو غیر محددة ویشمل الإنھاء الحالتیندإبرامھا لمدة محد

، وفي جمیع الأحوال ....السن القانونیة للتقاعد في أحكام المادةلقد حدد التشریع :اعدــقــالتالإحالة-1-4

یجب عدم الإخلال بأحكام قانون التقاعد، فیما یتعلق بالسن القانونیة للتقاعد، غیر العامل یجوز لھ 

.الإستمرار في العمل، بعد بلوغھ سن التقاعد، بعقد محدد المدة

ما یتمیز بھ عقد العمل من طابع شخصي، حیث تكون لشخصیة یرجع انقضاء بالوفاة إلى:اةـــــالوف-1-5

، وبالتالي فإن وفاة ھذا الأخیر 3العامل اعتبار في العقد، فعقد العمل یعتمد في تنفیذه على شخص العامل

محددا للمدة، أو غیر العقد سواء كانانقضاءیضع حدا لعلاقة العمل، وبالتالي فإن وفاة العامل تؤدي إلى 

.دةمحدد الم

4الفقرة 122جاء في نص المادة عقد العمل ، كما إنھاءتؤدي إلى إلى جانب الوفاة، ھناك القوة القاھرة 

إنھاءھا بمبادرة من أحد طرفیھ، أنعقد العمل المنعقد لمدة غیر محددة یمكن من قانون العمل الفرنسي،

وھي الظروف الخارجیة البعیدة عن القوة القاھر،و14الفقرة 122:إجراءات التسریح جاء بھا المادة

إرادة المستخدم والغیر متوقعة والتي تؤدي بالمستخدم قطع علاقة العامل من بین الحالات التي یمكن أن 

1 - Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 485.
2 Jean Mouly , Droit du travail, Op.cit. , Page 144.

.203صلاح الدین جمال الدین، المرجع السابق، ص --3
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leتصنف ضمن القوة القاھرة  cycloneسة ، حالة الحرب ، فعل ، والحرق الذي تتعرض لھ المؤس

كین، والفیضانات التي تحدث أضرار امن الناحیة العملیة فالكوارث الطبیعیة كالزلازل والبر،1..الأمیر 

.2بالمؤسسات الاقتصادیة كثیرا ما یؤدي بالضرورة إلى قطع أو إنھاء علاقات العمل

، ویتعلق الأمر المدةالمحدد العقد ھذه الحالة تتعلق فقط ب:الخاصة بعلاقة العمل المحددةالأسباب -2

:إنھاء علاقة العمل قبل حلول الأجل ونستعرض ذلك فیما یلي ، وبحلول أجل إنھاء العقد

المتمم، غیر أن حلول اجل نھایة المعدل و11-90من قانون 66:ادة بمفھوم الم:قد ـل العــحلول أج:2-1

أو تجدیده العقد لا یمنع الطرفین من مواصلة عقد العمل، إما بتجدیده صراحة بعقد جدید محدد المدة

بصورة ضمنیة بسكوت الطرفین ومواصلة العامل لعملھ، وفي الحالة الأخیرة یصبح العقد غیر محدد 

.3المشار إلیھ أعلاه11-90من قانون 11:المدة، وذلك عملا بنص المادة 

إن ھذه المسألة یمكن تصورھا و یمكن إنھاء علاقة العمل:إنھاء علاقة العمل قبل حلول الأجل :2-2

أو بسبب رب العمل، إذا كان بسبب العامل وثبتت عدم شرعیتھ جاز قبل حلول الأجل ، إما بسبب العامل 

لصاحب العمل أن یطالبھ بالتعویض عن الضرر، غیر أنھ إذا كان إنھاء علاقة العمل یعود إلى رب 

29-91:قانون رقممن ال4الفقرة 13العمل وثبت طابعھ التعسفي جاز للعامل أن یتمسك بأحكام المادة 

والمطالبة بإلغاء قرار التسریح  والرجوع إلى منصب العمل للفترة المتبقیة من العقد أو المطالبة 

.بالتعویض 

فھذه الأسباب یمكن أن تتحقق بفعل العامل ، ویتعلق :الأسباب الخاصة بالعلاقة الغیر محددة المدة -3

:أي التسریح الفردي او الجماعي، ونستعرض ذلك فیما یليالأمر بالاستقالة، او بسبب الھیئة المستخدمة، 

عقد تھ المنفردة لإنھاء ادوتعني تصریح العامل بإروھي حق معترف بھ للعامل ،:الة ــــالاستق-3-1

والاستقالة تنھي علاقة ، 4العمل الغیر محدد المدة وھي تصرف قانوني یصدر من أحد أطراف عقد العمل

استقالتھوعلى العامل الذي یبدي رغبتھ في إنھاء علاقة العمل مع الھیئة المستخدمة أن یقدم ، العمل

إنھاء أجل عقد كما تعد من حالات ،ت الإرادیة لإنھاء علاقة العملمن الحالاالاستقالة، وتعد كتابة

وھو الحق المكرس ة العام،بمحض إرادالقانون للعامل لوضع حد لعلاقة العملحھحق من فالاستقالةالعمل

نھ یشترط فقط أن ك، ولا یخضع ھذا الحق إلى شروط معینة من حیث المبررات ، ول68:في نص المادة 

الجماعیة، وھذه الفترة لیست تفكیر الاتفاقیاتیكون الطلب مكتوبا وأن تتضمن فترة الإشعار التي تحددھا 

.للطرفین

1-Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 499 ,500 .
2- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Page 423 .

.32، المرجع السابق، ص دالعمل في التشریع الجدیعبد السلام ذیب، محاضرة بعنوان علاقات --3
4- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 479.
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لما لصاحب العمل من سلطة ھي امتدادسلطة التأدیبیة المقصود بال:العزل بناء على أسباب تأدیبیة :3-2

تنظیم منشأتھ، والإشراف على حسن سیر العمل بھا، وخضوع العمال في علاقاتھم بھ لعلاقة التبعیة التي 

لأوامره وتوجیھاتھ، یتمتع صاحب العمل بسلطة توقیع الجزاء المناسب على لامتثالتفرض علیھم 

، نظرا لأھمیة التسریح لأسباب تأدیبیة 1ي ما یطلق علیھا السلطة التأدیبیةل وھاالمخالف من ھؤلاء العم

.نستعرض نطاق التسریح التعسفي في التشریع الجزائري وتطوره

التسریح لأسباب تأدیبیة یعني ممارسة المستخدم حقھ بصفة انفرادیة بفسخ عقد العمل الغیر محدد 

إثبات إرتكاب عند،  2المدة، وھو عكس الاستقالة التي تعني أن العامل یمارس حقھ في إنھاء علاقة العمل

ل المعد11-90قانون مكرر من73:العامل الأخطاء المھنیة الجسیمة المحددة ضمن أحكام المادة 

.والمتمم المتعلق بعلاقات العمل

بین مخالفة القواعد الإجرائیة والقواعد 21-96:المعدل بموجب لأمر رقم11-90لقد عرف قانون 

أیضا تسریحا اعتبرتسریحا تعسفیا، كما یعتبر التسریح المخالف للقواعد الموضوعیة فالموضوعیة، 

.3المتعلق بالقواعد الإجرائیة والموضوعیة معا11-90حكام القانون تعسفیا كل تسریح یقع مخالفة لأ

كامل الحریة فیھاوالتي منح القانونفي بدایة الأمر ماھي الأخطاء التأدیبیة، 11-90لم یحدد قانون 

، وكذا راءات التأدیبیة الواجبة التطبیقالإجخطاء التي قد تؤدي إلى التسریح ولرب العمل في تحدید الأ

نتیجة ،4التعویض عن التسریح الذي یستحقھ العامل، وكل ذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

تدخل المشرع وتم تعدیل ھذا النص بموجب في تطبیق ھذه الأحكام،تلك الصعوبات التي تلقاھا القضاءل

73، وحددت المادة ، وكان ذلك تحت تأثیر التنظیمات النقابیة1991-12-21:المؤرخ في27-91القانون 

.5الأخطاء المھنیة 

.39ص ،2007سنة  صلاح الدین جمال الدین، قانون العمل، مطبعة المعارف، الطبعة الثانیة،-1
2- Jean Mouly , Droit du travail, Op.cit. , Page 156.

3
برحال أمال، التسریح التأدیبي في القانون الجزائري والمقارن، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم تخصص القانون -

.279، ص2018الخاص، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة 
4
- Abdesselem Dib, Les solutions jurisprudentielles aux problème posés par l’application de

l’article 73/ 4 de la loi 90-11 , article publie a la revue de la cour suprême , numéro 2 , année
2001, Page, du 31 a 40.

العامل أخطاء جسیمة، وعلاوة على الأخطاء الجسیمة، ، یتم التسریح التأدیبي في حالة إرتكاب73جاء في نص المادة -5
التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي، التي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة یحتمل ان ینجر عنھا 

مرتبطة التسریح بدون مھلة، وبدون علاوات ، الأفعال الأتیة، إذار رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات ال
بإلتزاماتھ المھنیة أو التي تلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینھا المستخدم أثناء الممارسة 
العادیة لسلطاتھ، إذا أفضى معلومات مھنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة للھیئة 

لسلطة السلمیة بھا أو أجازھا القانون، إذا شارك في توقیف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا المستخدمة، إلا إذا أذنت ا
خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال، إذا قام بأعمال عنف، إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب 

خرى التي لھا علاقة بالعمل، إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر البنایات والمنشأة والألات، والأدوات والمواد الأولیة والأشیاء الأ
لعمل، ھذه ھي الأخطاء الذي تم تبلیغھ وفقا لأحكام التشریع المعمول بھ، إذا تناول الكحول او المخذرات داخل أماكن ا

نیة او الإتفاقیة ،في حالة التسریح المعتبر تعسفیا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانو4-73التأدیبیة، وجاء في المادة 
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خطاء الجسیمة المؤدیة إلى التسریح والجزاء المترتب عن التسریح رغم تعدیل النص وتحدید الأ

، كما عرف تطبیق ھذه 4-73و 73أي نص المادتین التعسفي او المتخذ خرقا للإجراءات التأدیبیة 

لأمر الذي نتج عنھ تعدیلا جوھریا بموجب الأمر النصوص من طرف المحاكم عدم رضا المستخدمین، ا

، أھم ما جاء في ھذا التعدیل أنھ إذا وقع تسریح العامل مخالفة 1996-07-09المؤرخ في 21-96:رقم

ونھائیا قرار التسریح، بسبب ابتدائیاالملزمة تلغي المحكمة المختصة الاتفاقیةللإجراءات القانونیة أو 

زم المستخدم بالقیام بالإجراءات المعمول بھا، وتمنح العامل تعویضا مالیا عدم إحترام الإجراءات وتل

.1في عملھاستمرعلى نفقة المستخدم لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو 

، لم 2، ھي الفترة التي یحددھا أطراف العقد، من خلال یتم تحدید التوقف الفعلي للعملمھلة الإخطار

المتم ھذه الفترة خلافا للقانون الفرنسي الذي حدد ھذه الفترة، عندما المعدل و11-90:رقمدد القانون یح

أشھر تحدد مھلة الإخطار، بشھر واحد، غیر أنھ إذا كانت مدة الأقدمیة 6تتجاوز فترة الأقدمیة عن 

ة تحدد مھلة الجماعیالأعراف المھنیة والاتفاقیاتشھرین، غیر أنتجاوزت سنتین، تكون مھلة الإخطار 

.الإخطار بالنسبة للإطارات على الأقل ثلاثة أشھر

عن الغرفة 2016-10-06:ذھبت في القرار الصادر بتاریخفي ھذا السیاق فإن المحكمة العلیا

، على أنھ لا یمكن الإحالة على التقاعد خلال فترة العطلة المرضیة والسنویة والتي تكون في الاجتماعیة

.3ا لقانون التقاعد رغم بلوغ العامل سن التقاعد القانونیة حكم فترة عمل طبق

الإلزامیة، یمكن العامل ان یقدم طلب إلغاء قرار التسریح أو ان یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لذى الجھة القضائیة 
.المختصة التي تبت بحكم إبتدائي ونھائي

ل مخالفة ، إذا وقع تسریح العام1996-07-09:المؤرخ 21-96:المعدلة بموجب الأمر رقم4-73:جاء في نص المادة-1
للإجراءات القانونیة او الإتفاقیة الملزمة تلغي المحكمة المختصة إبتدائیا ونھائیا، قرار التسریح، بسبب عدم إحترام 
الإجراءات وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول بھ، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن 

اعلاه، یعتبر تعسفیا، 73ستمر في عملھ، وإذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة الأجر الذي یتقاضاه، كما لو إ
تفصل المحكمة المختصة إبتدائیا و نھائیا إما بغعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظبإمتیازاتھ المكتسبة أو في حالة 

أشھر من العمل )06(ي یتقاضاه العامل عن مدة ستة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا، لا یقل عن الأجر الذ
.دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، یكون الحكم الصادر في ھذا المجال قابلا للطعن بالنقض

2- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op .cit , Page 95,96.
القسم اجتماعي بمحكمة میلة ضد كل من مدیر الصندوق رفع دعوى أمام )ف ، ع (وقائع ھذه القضیة ان المدعو -3

الوطني للتأمیناتالإجتماعیة لعمال الأجراء وكالة میلة ، والصندوق الوطني للتقاعد ، طعن في قرار إحالتھ على التقاعد، 
نطینة وقضت المحكمة بإبطال قرار الإحالة على التقاعد، وكان القرار محل الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء قس

قضت الغرفة الإجتماعیة بتأیید الحكم المستأنف ، وكان ھذا الأخیر موضوع الطعن بالنقض، 2014-12-19:وبتاریخ
في الشكل بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع رفض 2016-10-06:وقضت المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة بتاریخ

-07-25:ده كان في عطلة مرضیة طویلة المدة من تاریخالطعن، ذھبت المحكمة العلیا في قرارھا على المطعون ض
، وتعتبر ھذه العطلة المرضیة كفترة عمل عند إحتساب منحة التقاعد، طبقا لأحكام المادة 2012-01-09إلى غایة 2011

من%22المؤرخ في المعتلق بالتقاعد، ومن ثم لا یجوز حرمان المطعون ضدة من نسبة 12-83:من القانون رقم11:
عن الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا، القرار منشور 2016-10-06:الصادر بتاریخ1089701:نسبة التقاعد، قرار رقم

.306إلى 302، ص من 2016بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني سنة 
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.حقوق و واجبات العمال :الفرع الرابع 

تع بالحقوق، ویخضع كذلك المعدل و المتمم، فإن العامل یتم11-90من قانون 7، 6، 5حسب المواد ، 

.للواجبات

، لكل مواطن الحق 2016المعدل في سنة من الدستور 69:جاء في نص المادة :العمـــالحقوق :أولا 

في العمل، یضمن القانون أثناء العمل الحق في الحمایة والأمن والنظافة، الحق في الراحة مضمون 

، تشغیل الأطفال الاجتماعيحق  العامل في الضمان ویحدد القانون كیفیات ممارستھ، یضمن القانون

لة على ترقیة التمھین وتضع سیاسات للمساعدة على سنة یعاقب علیھ القانون، تعمل الدو16دون سن 

ھذا الحق معترف ،الحق النقابيیتمتع العامل بالحقوق الأساسیة، وھي ممارسة،استحداث مناصب الشغل

لنقابي معترف بھ ، الحق ا2016من الدستور المعدل في سنة 70:جاء في نص المادةبھ في الدستور كما

.1الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر أقرت ھذا الحقالاتفاقیاتلجمیع المواطنین، كما أن معظم 

یمتد مجال تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظافة والأمن في جمیع المؤسسات 

ھذا الحق، فرئیس المؤسسة یتخذ ، وكافة ملاحقاتھا، فھذه الأجھزة تضمن الفلاحیةالصناعیة والتجاریة و

كافة التدابیر اللازمة من أجل ضمان الحمایة الصحیة للعمال داخل المؤسسة، وتشمل ھذه الحمایة كل 

العمال دون إستثناء، ویراقب مفتش العمل كل إخلال بھذه الحمایة عن طریق توجیھ إنذار للمستخدم أو 

یرین، أو جزائیة على رئیس المؤسسة والمستتحریر محاضر   كما أن قانون العمل یفرض عقوبا

:وھذه الحقوق تتمثل فیما یلي، 2التابعین

:الحق في العمل-1

التفاوض الجماعي-2

الضمان الإجتماعي والتقاعد -3

الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل-4

.المساھمة في الوقایة من نزاعات العمل و تسویتھا-5

التشغیل الفعلي-6

.السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتھمإحترام-7

مدنیة و السیاسیة، المرجع ي للحقوق الالعھد الدولمن،1، الفقرة 22الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة -1
.السابق

2- François Duquesne, Op.cit. , Page 395.
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.الحمایة من أي تمیز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أھلیتھم وإستحقاقھم -8

.التكوین المھني والترقیة في العمل-9

.الدفع المنظم للأجر المستحق-10

.الخدمات الإجتماعیة-11

.فع المرتبطة بعقد العمل إرتباطا نوعیااكل المن-12

المعدل و المتمم ، 11-90من قانون 7حددت واجبات العمال في المادة :ال ـمـــالعبات ـــجاو:ثانیا 

یخضع العمال في إطار علاقة العمل إلى واجبات أساسیة تتمثل في تأدیة العمل بعنایة ومواظبة في إطار

، المستخدمة لتحسین التنظیم والإنتاجیةھیئة ، المساھمة في مجھودات التنظیم العمل الذي یضعھ المستخدم

راعات تدابیر الوقایة الصحیة ، مي یعینھا المستخدمالتتنفیذ التعلیمات التي تصدرھا السلطة السلمیة 

، قبول كافة أنواع الرقابة الطبیة الداخلیة ي یعدھا المستخدم وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھمن التوالأ

یبادر المستخدم في إطار تحسین التسییر أو تجدید المعارف التي المستوى ولخارجیة في إطار تحسین وا

، و التكنولوجیا و أسالیب ومات المھنیة المتعلقة بالتقنیات، المنع من إفشاء المعلیئة المستخدمةفعالیة الھ

.الصنع 

.تسویة النزاعات الفردیة في العمل :المبحث الثاني

ء، عندھا عبر القضاأوالإداریكتسي موضوع النزاعات الفردیة في العمل أھمیة بالغة، على مستوي ی

وقائیة لمعالجة آلیاتقبل اللجوء إلى القضاء وضع المشرع والمستخدم ، یثور نزاع بین الأجیر و

في  ،إلى القضاءء النزاعات وتسویتھا، فمفتش العمل یلعب دورا بارزا في حل الخلاف الفردي قبل اللجو

مجموعة من الشروط، ھذا من احترامعلى القضاء یقتضي دائما العمالي، فطرح النزاع المرحلة الثانیة

.جھة

فالمنازعات الفردیة في العمل تعني كل خلاف یقوم بین العامل والمستخدم بسبب تنفیذ أخرىمن جھة 

بإحدى التزاماتھ، أو ان یكون الخلاف ناتج عن علاقة العمل، أو بحكم إخلال أحد أطراف العلاقة العقدیة 

تكیف نص قانوني او اتفاقي أو عدم الامتثال لھ، ویسبب ھذا الإخلال ضرارا للطرف الأخر في العلاقة 

.1التعاقدیة 

28-91:المتمم بالقانون رقمالمعدل و1990-02-06المؤرخ في 04-90:رقم كما عرف  القانون 

لفردي في ، النزاع افي مادتھ الثانیةمتعلق بالنزاعات الفردیة في العمل، ال1991-12-21:المؤرخ في 

96، 95، ص 2019لإجتماعي، دار ھومة ، سعید طربیت ، دروس في مادة قانون العمل والضمان ا-1
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یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم ھذا القانون  كل خلافا في العمل قائما بین "العمل على النحو التالي

عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین إذا لم یتم تسویتھ داخل الھیئات 

".المستخدمة 

ن العامل یقوم النزاع  العمل الفردي على مجموعة من المعاییر، منھا قیام علاقة التبعیة بی

النظام بعیة القانونیة تتمثل في العقد ووالتوالتي تنشأ بموجب عقد مكتوب أو غیر مكتوب،والمستخدم،

، فإنھا تتمثل في عنصر الأجر، الاقتصادیة، والتبعیة ات المستخدم الإداریة والتأدیبیةالداخلي وكذا سلط

التعاقدیة، والذي یعد من بالالتزاماتموضوع النزاع ارتباطكما أن النزاع الفردي یقوم على معیار 

ضمن الشروط الأساسیة لتكیف النزاع الفردي، والذي یتعلق بتنفیذ أو تفسیر أو إنھاء علاقة العمل او 

المصلحة حتى یستفید من ھذا شرط أن تتوفر لدى العامل الصفة و، اتفاقيتطبیق نص قانوني أو 

نزاع یعد المعیار الفاصل في تكیف النزاع فیما إذا ، وعلیھ فإن أساس أو مصدر الحق محل الالإجراء

.كان فردیا او جماعیا بصرف النظر عن العمال المعنیین

بناء علي المعایر السابقة  لتكیف النزاع، وتفادیا لطرح النزاعات الفردیة أمام القضاء فإن القانون نظم 

فإن النزاعات علیھ اللجوء للقضاء، وقبل إجراءات وقائیة الھدف منھا التسویة الودیة للمنازعات الفردیة 

، ومن خلال ھذا تعذر ذلك یتم اللجوء إلى القضاءإذا، وتسویتھا  بناء على طرق ودیةالفردیة یتم

في المطلب الأول ثم تسویة الخلافات الفردیة بالطرق الودیةالمبحث نستعرض تسویة النزاعات الفردیة 

.عن طرق القضاء 

.بالطرق الودیةة النزاعات الفردیة تسوی:المطلب الأول

الحمایة، للتوفیق بین اتأدوووسائل ظھرتالخلافات بین العمال وأصحاب العمل، ازدادتعندما 

من وسائل ذات الأھمیة، وفي إطار ھذه الحمایة تم إقرار بعض القواعد الآلیاتالطرفین، وتعتبر ھذه 

على المستخدمین، و التزاماتالتي تضمن العدالة لقطاع العمل والحفاظ على حقوق العمل، وفرض 

.1إعداد شروط العمل

لتشریع تختلف طریقة معالجة وتسویة الخلافات الفردیة في العمل في الجزائر عنھا في فرنسا، فوفقا ل

الجزائري فإن تسویة ھذه الخلافات تمر عبر مكاتب المصالحة، وھي عبارة عن أجھزة منتخبة من بین 

العمال والمستخدمین، وعند فشل ھذه الأجھزة في تسویة الخلافات بین الفرقاء یتم اللجوء إلى المحاكم 

.المختصة

غیر ان تسویة الخلافات الفردیة في العمل في القانون الفرنسي یتم تسویتھا عن طریق مجالس  مختلطة 

Conseilsمتساویة الأعضاء تدعى  prud’ hommesعضاء تظم ممثلین وھي أجھزة متساویة الأ

.2،3ص المرجع السابق،،عبد الكریم بوحمیدة،-1
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نشاطات تظم جمیع ال،أقسام في ظم نھیئات منتخبة، وتوھي، خدمةتلھیئة المسل، وممثلین عن اللعما

ان ھذه الأجھزة تقوم بالمصالحة بین العمال والمھنیة، كما أن أعضاء ھذه الھیئة یخضعون لنظام خاص، 

تقوم بتسویة الخلافات عن طریق الصلح، وھي كذلك جھاز قضائي یفصل في والھیئات المستخدمة، و

.1المنازعات الفردیة التي تفشل بشأنھا أجھزة المصالحة

العمل عن غیرھا من القضایا الأخرى، بكونھا رغم خضوعھا الفردیة فيتتمیز النزاعات

ثبت القانون یستوجب على المدعي قبل اللجوء إلى المحكمة أن یالقضاء العمالي ، إلا أن لاختصاص

قیامھ بإجراء التسویة الودیة، وھذه الإجراءات تعتبرشرطا جوھریا لقبول الدعوى القضائیة، في حالة 

رفض الدعوى شكلا لفساد الإجراءات، وعلیھ وضمن ھذا المطلب نتناول التسویة شرط تتخلف ھذا ال

الودیة في إطار الھیئة المستخدمة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني التسویة الودیة في عن طریق 

.مكاتب المصالحة، وفي الفرع الثالث اختصاصات مفتش العمل

.الھیئة المستخدمةفي إطارالتسویة الودیة :الفرع الأول

ن تنفیذ علاقة العمل یتم حلھ في إطار عملیات التسویة داخل كل خلاف قائم بین العامل والأجیر بشأ

من أیة جھة خارجیة المؤسسة المستخدمة عن طریق التسویة الودیة أو إداریة داخلیة للنزاع، دون تدخل

او عن طریق الاتفاقیاتة في المعاھدات أو لإجراءات المعالجة الداخلیة للنزاع المحدد، وذلك وفقا 

.2أسلوب التظلم والمصالحة

یقصد بھذا الإجراء التسویة الإداریة بطریقة ودیة داخل المؤسسة المستخدمة، بعیدا عن أي تدخل من أیة 

وذلك بسحب أو تعدیل قرار المستخدم أو تراجعھ عن التصرف الذي ترتب جھة خارجیة عن المؤسسة، 

، وقد یترتب عن ھذه التسویة إبقاء النزاع على حالھ، بسبب عدم التوصل إلى حال 3النزاع الفرديعنھ 

.النزاع 

المتمم، وضعا إطارا لھذه ازعات الفردیة في العمل المعدل والمتعلق بالمن04-90:فالقانون رقم 

الجماعیة والاتفاقیاتیمكن للمعاھدات"منھ 3:مادة ، وجاء في نص ال4و 3:ضمن الموادالتسویة، 

من "للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الھیئة المستخدمة 

.خلال ھذا النص فإن القانون أخضع نظام التسویة الداخلیة للاتفاقیات الجماعیة 

وعندما لا تتوفر الھیئة المشار إلیھ أعلاه، 04-90:من القانون رقم04:كما جاء في نص المادة 

إلى الرئیس یقدم العامل أمره ، یةالجماعالاتفاقیاتضمن الإجراءات والآلیاتالمستخدمة على ھذه 

حالة الرد الصریح عن ، وفيأیام من تاریخ الإخطار)8(ثمانیةالمباشر الذي یتعین علیھ الجواب خلال

1- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Page 43,44 .
.182رشید واضح، المرجع السابق، ص -2
.97ص المرجع السابق،، دروس في مادة قانون العمل والضمان الإجتماعيسعید طربیت، -3
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أو المستخدم حسب ة المكلفة بتسییر المستخدمین ، أو عدم الرد یرفع العامل أمره إلى الھیئأمر العامل

خمسة ، یلزم الھیئة المستخدمة بالرد كتابیا عن أسباب كل رفض أو جزء من الموضوع خلال الحالة

للإشارة فإن ھذه الإجراءات لیست ملزمة للعامل ، ،یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار)15(عشر 

.، فیمكن للعامل عرض النزاع أمام لجنة المصالحة المستوى الداخليسویة النزاع على وفي حالة عدم ت

.التسویة الودیة للنزاع الفردي عن طریق المصالحة:الثانيالفرع 

طراف بین وجھات النظر لأالمقصود بالمصالحة إجراء یقوم بھ طرف ثالث في النزاع بغرض التوفیق 

الودیة العلاقة استمراروكسب الوقت والمحافظة على طریق التسویة اختصاریعد ھذا الطریق النزاع، و

المشار إلیھ أعلاه أسند ھذه المھمة لمكاتب المصالحة 04-90:المستخدم ، فالقانون رقمبین العامل و

، ونرى من الأھمیة بمكان  ان نستعرض تشكیل مكاتب في دائرة اختصاص مفتشیة العملالمتواجدة 

.ذه المكاتب، ثم الاختصاص الإقلیميالاختصاص النوعي لھالمصالحة، ثم 

، ویتكون من العملیةمفتش اختصاصمكتب المصالحة یوجد بدائرة :تشكیل مكاتب المصالحة :أولا 

من أشھر،06:، ویترأس المكتب بالتداول لمدة ن للمستخدمین، وعضوین ممثلیعضوین ممثلین للعمال

احتیاطیون وأعضاء یعین لكل مكتب مصالحة مساعدون ، بین ممثلین للعمال أو ممثلي المستخدمین

مكتب المصالحة وأعضاء، یتم تعین المساعدون الأصلینوأعضاءاحتیاطیون بضعف عدد المساعدین 

المشار إلیھ 04-90من القانون 12:بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص محلیا، وتحدد المادة 

-10ؤرخ في ـالم273-91:دد كذلك المرسوم التنفیذي رقمـــ، وحأعضاء المكتبانتخابروط ـــشأعلاه ،

.1لمساعدین وأعضاء مكاتب المصالحةاانتخابتعلق بكیفیات تنظیم ی08-1991

، ینتخب مساعدو العمال ومستخدمو 273-91:رقممن المرسوم التنفیذي2:بالرجوع إلى نص المادة

تین من انتخابیتین متمیزینمكاتب المصالحة من ھیئتالمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة وأعضاء

من ذات المرسوم 3:حكام ھذا المرسوم، وجاء في نص المادة أصحاب العمل ویعینون طبقا للأالعمال و

انشطتھم المھنیة الرئیسة بدائرة لكل ھیئة انتخابیةیجب أن یمارس الأعضاء العمال أو أصحاب العمل 

.و لمكتب المصالحةالإقلیمي للمحكمة ااختصاص

من نفس المرسوم تودع  ترشیحات العمال وأصحاب العمل في وظائف المساعدین 9ب نص المادة سح

أو اعضاء مكاتب المصالحة ، حسب الحالة لدى كاتب ضبط المحكمة أو مكتب مفتشیة العمل المعنیة في 

،  وحسب نص بالترشحریحیوما قبل تاریخ الانتخابات، ویسلم وصل التص)15(اجل أقصاه خمسة

، نسخة من شھادة رشح أن تتوفر فیھ الشروط التالیةمن نفس المرسوم، یتعین على كل مت10:المادة 

المتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب المساعدین وأعضاء مكاتب 1991-08-10المؤرخ في 273-91:المرسوم التنفیذي رقم-1
.1485، ص 1991سنة  38المصالحة، ج ر العدد 
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المیلاد، شھادة الجنسیة، نسخة من شھادة السوابق العدلیة، شھادة عمل أو أیة وثیقة أخرى تثبت العمل أو 

ي بالنسبة للمترشحین من السجل التجارنسخة  ممارسة النشاط المھني منذ خمس سنوات على الأقل،

.اقتضى الأمر، وكذا شھادة تثبت وظائف أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة إذا أصحاب العمل

المساعدین وأعضاء مكاتب المصالحة انتخاب، یحدد تاریخ من نفس المرسوم10:عملابنص المادة 

من نفس المرسوم تجرى 14:ادة لمبموجب أمر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، حسب نص ا

على مستوى المحكمة المختصة إقلیمیا بالنسبة للمساعدین، وفي مقر مكتب مفتشیة العمل الانتخابات

السري، والمباشر الاقتراععن طریق الانتخاباتأعضاء مكاتب المصالحة، تجرى لانتخاببالنسبة 

الرجوع إلى ذات الأجھزة وكیفیة تنصب ھذه الانتخاباتلمزید من المعلومات حول الطعن في نتائج 

ضاء تتشكل من ممثلي العمال وممثلي الھیئة عویة الأاالمرسوم ، تعتبر مكاتب المصالحة لجان متس

.1المستخدمة

تقوم بتسویة الخلافات عن طریق الصلح، وھي كذلك جھاز قضائي یفصل في فمكاتب المصالحة

، لمكاتب المصالحة اختصاص مادي وأخر محلي2نھا أجھزة المصالحةالمنازعات الفردیة التي تفشل بشأ

المشار 04-90:من القانون رقم19جاء في نص المادة :مكاتب المصالحة النوعي لالاختصاص:ثانیا

صالحة مكتب المأمامإلیھ أعلاه، یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح 

إثبات عقود العمل والتكوین :، ویكون موضوع المصالحة ما یليقضائیةقبل مباشرة أي دعوى 

التمھین، وكل خلاف یتعلق یق وإنھاء عقود العمل والتكوین ووالتمھین، وكل خلاف یتعلق  بتنفیذ وتعل

عندما یقیم اختیاریابالأجر أو تعدیل علاقة العمل أو أي إجراء أخر موضوع عقد العمل ،یعتبر إجراء 

اختصاصأو التسویة القضائیة، ویستثنى من مجال لیھ خارج التراب الوطن أو حالة الإفلاس المدعى ع

.اعوان الوظیف العموميالفردیة التي یكون طرفیھا الموظفین ومكاتب المصالحة الخلافات

500بأن أعضاء مكاتب المصالحة یستفیدون من تعویض عن كل جلسة یقدر ب تجدر الإشارة ھنا 

یتعلق بكیفیات 1994-01-18:المؤرخ في 34-94:ب ما ھو محدد في المرسوم التنفیذي رقمدج ، حس

عویضیة عن المصاریف تدفع التعویضات لأعضاء مكاتب المصالحة، كما یستفید الأعضاء من المنح ال

تي تحسب وفق التنظیم المعمول بھ، وتمنح ھذه التعویضات استنادا إلى كشوف لالتي ینفقونھا، وا

ضور المؤشرة من طرف رئیس مكتب المصالحة، وتتنافى ھذه التعویضات مع مرتب یدفع لھم الح

.98، ص المرجع السابق ، دروس في مادة قانون العمل والضمان الاجتماعي، سعید طربیت--1
المتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب المساعدین وأعضاء مكاتب 1991-08-10لمؤرخ في ا273-91:المرسوم التنفیذي رقم-2

.1485، ص 1991سنة  38المصالحة، ج ر العدد 
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بعنوان المشاركة في جلسات مكاتب المصالحة، وھذه التعویضات تتكفل بھا مصالح مفتشیة العمل 

.1المختصة إقلیمیا

04-90:من القانون رقم06:جاء في نص المادة :الإقلیمي لمكاتب المصالحة الاختصاص: ثالثا 

، ، وعضوین ممثلین للمستخدمینعضوین ممثلین للعمالالمعدل والمتم ، یتكون مكتب المصالحة من 

المحلي لمكاتب المصالحة عن طریق التنظیم، وتنفیذا لھذا الاختصاصوجاء كذلك في نفس المادة، یحدد 

الإقلیمي لمكاتب اختصاصیحدد 1991-08-10:مؤرخ في ال272-91:النص صدر مرسوم تنفیذي رقم

.2المصالحة

من المرسوم المنوه إلیھ أعلاه، یؤسس لكل دائرة إقلیمي لمكتب مفتشیة 2:بالرجوع إلى نص المادة

تسویتھا، غیر انھ یمكن ردیة للعمل والمنازعات الفمن وقایة الالعمل، مكتب واحد للمصالحة، من أجل 

الإقلیمي لمكتب مفتشیة العمل بقرار مشترك الاختصاصة للمصالحة في نفس دائرة ییلإنشاء مكاتب تكم

.الاقتصادووزیر العدل و الاجتماعیةبین وزیر العمل والشؤون 

نفس دائرة مفتشیة المرسوم، في حالة تعدد مكاتب المصالحة في نفسمن 3:كما جاء في نص المادة

میة ومقر كل واحد منھا بموجب مقرر مشترك بین وزیر العمل الإقلیاختصاصاتھا، یحدد مجال العمل

من نفس المرسوم، یكون مقر مكتب 4:دةاووزیر العدل، وجاء في نص المالاجتماعیةوالشؤون 

.المصالحة بمحلات مكتب مفتشیة العمل الملحق بھا

بحضور المدعي ضة مكتوبة او یتم إخطار مفتش العمل بواسطة عری:راءات المصالحة ـــإج:رابعا

محضر عن ذلك، ویقوم مفتش ، وفي ھذه الأخیرة یتلقى مفتش العمل تصریحات العامل وإعداد شخصیا

)8(، وتحسب مدة الخصومةالأطرافلاستدعاءثلاثة أیام )03(خطار مكتب المصالحة خلال العمل بإ

ز لمكتب المصالحة ان إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف، یجوالاستدعاءأیام على الأقل من تاریخ 

لأطراف یتم ، وفي حالة غیاب أحد ااستدعاء الأطراف أمام مكتب المصالحةیقرر شطب القضیة ، وبعد 

جزئیا، یحرر مكتب أوعلى حل الخلاف كلیا واتفقا، وإذا حضر الأطراف تحریر محضر عدم الصلح

.یھ بالتزویرمحضر عن ذلك، ویعد محضر المصالحة حجة إثبات مالم یطعن فالمصالحة 

خلال الاتفاقیتم تنفیذ في الأجل التي یحددوھا الأطراف فإن لم تحدد الآجالالمصالحة اتفاقیتم تنفیذ 

یمكن اللجوء إلى تنفیذ اتفاق المصالحة ، وفي حالة عدم الاتفاقیوما من تاریخ )30(أجل لا یتجاوز 

عجل مع الصادر عن القاضي مشمول بالنفاذ الممر ة ، ویكون الأبعریضالاجتماعيالقاضي رئیس القسم 

یتعلق بكیفیات دفع التعویضات لأعضاء مكاتب المصالحة، ج 1994-01-18:المؤرخ في 34-94:مرسوم تنفیذي رقم-1
.26، ص 1994سنة  4ر العدد 

یحدد الاختصاص الإقلیمي لمكاتب المصالحة ، ج ر العدد 1991-08-10المؤرخ في 272-91:قمالتنفیذي رالمرسوم -2
.1484، ص 1991سنة  38
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2015-10-08:الصادر بتاریخھـا قرارفي ھذا الشأن ذھبت المحكمة العلیا في تحدید الغرامة التھدیدیة،

في غیاب محضر عدم المصالحة، ویتم تنفیذ محضر الاجتماعيعلى انھ لا تقبل الدعوى أمام القسم 

)30(وأجال محددة وإن لم یتم تحدیدھا فتنفذ خلال أجل ثلاثین  الطرفین وفق شروط باتفاقالمصالحة 

، في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في القضایا الاتفاقیوما من تاریخ 

من %25، بموجب أمر على  عریضة  بالتنفیذ المعجل، مع تحدید غرامة تھدیدیة لا تقل عن الاجتماعیة

.1الراتب الشھري

.مفتش العمل اتاختصاص:الفرع الثالث

لوضع حد لتعسفات أصحاب العمل في حق العمال، عملت التشریعات الوطنیة والدولیة على إیجاد جھاز 

، إلى نھایتھ، المترتبة عنھوالآثار، قد العمللمراقبة ظروف العمل بكل مقتضیاتھ، من بدایة من إبرام ع

یة حقـوق تطبیقھا إلى التوعیة بھا، وحماویكلف ھذا الجھاز بالسھر على مراقبة تشریعات العمل ومدى 

.2تملة بین أصحاب العمل والعمال، وھو مفتش العمل العـمال، وفض النزاعات المح

كان أجیرا بالمؤسسة الوطنیة للنقل البري، كان یشتغل بموجب عقد محدد المدة ، من )ك ، ب (وقائع القضیة أن -1
أشھر 5وخلال ھذه الفترة أدي ساعات إضافیة وأیام العطل المحددة  ب 2011-02-01إلى غایة 1997-09-22:تاریخ

یوما، وعندما طلب من المستخدم تمكینھ من المستحقات الناتجة عن ھذا العمل، رفض ھذا الأخیر ذلك، لجأ العامل 20و
محضر مصالحة إلى مفتش العمل المختص إقلیمیا من أجل تسویة وضعیتھ، توصل الطرفین إلى الإتفااق وتم تحریر

03إتفق فیھ الطرفان على تسویة الوضعیة المالیة ، بخصوص أیام الراحة التعویضیة في أجل 2012-01-25مؤرخ في 
أشھر إبتداء من تاریخ إصدار المحضر وسعى العامل في تنفیذه لكن دون جدوى، رفع دعوى امام القسم الإجتماعي 

نفیذ محتوى محضر المصالحة المتضمن تسویة الوضعیة المالیة للطاعن بمحكمة سكیكدة ملتمسا إلزام المدعى علیھ بت
، وأن تدفع لھ مبلغ یوما20أشھر و5ب دج مقابل ساعات العمل الإضافیة المقدرة 500.000:وتمكینھ من مبلغ قدره 

في قضت في الشكل قبول الدعوى و2013-05-20:دج تعویضا عن الضرر، وقضت المحكمة بتاریخ20.000:قدره 
مع النفاذ 2012-01-25:الموضوع القضاء بإلزام المدعى علیھا بتنفیذ محضر المصالحة المحرر بین الطرفین بتاریخ

دج خمسة الأف دینار عن كل یوم تأخر عن التنفیذ، على أن تنفذ الغرامة 5000المعجل ، تحت غرامة تھدیدیة قدرھا 
یوما، كان ھذا الحكم محل إستئناف من طرف المدعى علیھا أمام 15ز التھدیدیة بعد إنقضاء مھلة الوفاء التي لا تتجاو

، قرر المجلس  في الشكل قبول الإستئناف، وفي إلغاء 2013-10-29:الغرفة الإجتماعیة بمجلس قضاء سكیكدة، وبتاریخ
ن طرف الحكمم المستأنف والقضاء من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس، وكان القرار موضوع الطعن بالنقض م

في الشكل قبول الطعن وفي الموضوع نقض و إبطال 2015-10-08:المستأنف علیھ، وقضت المحكمة العلیا، بتاریخ
وبدون الإحالة، وركزت المحكمة العلیا في 2013-10-29:القرار المطعون فیھ الصادر عن مجلس قضاء سكیكدة بتاریخ

90/04:من القانون رقم33ة القانون الداخلي، لا سیما نص المادة قرارھا على الوجھ المثار تلقائیا، المأخوذ من مخالف
ینفذ الأطراف إتفاق المصالحة وفق الشروط و الأجال التي یحددونھا، "والتي تنص 91/28:المعدل و المتمم بالقانون رقم

نفس القانون على أنھ في من34الإتفاق كما نصت المادة :یوما من تاریخ)30(فإن لم توجد ففي أجل لا یتجاوز ثلاثین 
من ھذا القانون، یأمر 33حالة عدم تنفیذ إتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف، وفقا للشروط والأجال المحددة في المادة 

رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل تنفیذ في أوا جلسة وبعد إستدعاء المدعى علیھ 
الأدنى المضمون من الراتب الشھري%25نفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة تھدیدیة لا تقل عننظامیا، الت

كما یحدد في التشریع والتنظیم المعمول بھ، حیث ان قضاة الموضوع بقبولھم التصدي لموضوع النزاع في غیاب محضر 
ل، حیث لم یبقى من النزاع ما یتطلب الفصل بعد عدم المصالحة قد خالفوا القانون، وعرضوا قضاءھم لنقض والإبطا

الصادر 997369:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قرار رقم365النقض، یكون النقض بدون إحالة، وفقا للمادة 
، ص 2015عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني سنة 2015-10-08:بتاریخ

.262إلى 258من 
.3عبد الكریم بوحمیدة، المرجع السابق، ص -2
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عمل، وھو رقابة تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالفي مھام مفتش العملتنحصر

كانت طبیعة إلى كافة النشاطات المھنیة، مھماالموسع، و یمتد النشاط الرقابي لمفتش العمل الاختصاص

الھیئة المستخدمة، ویراقب مفتش العمل كذلك وضعیة العمال المھنیة، تحسین شروط العمل، مراقبة 

، ویتمتع مفتش العمل بسلطة للھیئة المستخدمةالاجتماعيالتوظیف والتسریح، التدخل في التسییر آلیات

تفتیش أماكن العمل، ویقوم بالزیارات المیدانیة والمستمرة لأماكن العمل، ویجوز لھ طلب أیة وثیقة من 

الھیئة المستخدمة تشكل خرقا للأحكام التشریعیة، ویتمتع مفتش العمل بسلطة توقیع الجزاء، ویقوم في 

، توجیھ الملاحظات، توجیھ اكتشافھاحاضر بشأن المخالفات التي یتم بتحریر مإطار ھذه المساعي

حكام المتعلقة بالنظافة والأمن وطب العمل، الاستعجال، في حالة خرق الأالإعذارات، یخطر قاضي 

.1القرارات  عن الإخلال بالأحكام السابقةباتخاذویقوم 

یة ممثلي التنظیمات النقابیة، وفي ھذا الصدد كما یقوم مفتش العمل بالتدخل عن كل إخلال یمس بحما

فإن مفتش العمل یتدخل في حالة تعرض ممثلي ھذه التنظیمات عند توقیع كل جزاء، او في حالة 

فتش العمل التدخل وفتح من أجر العامل المحمي، أو تسریح بمناسبة قیامھم بأعمالھم، ویجوز لمالاقتطاع

.2القرار في ھذا الشأنواتخاذتحقیق، 

وفقا لأحكام المتعلق بمفتشیة العمل المعدل والمتمم،1990-02-06:المؤرخ في 03-90:حدد القانون رقم

، یقوم مفتش العمل بتقدیم معلومات من نفس القانون2:وعملابنص المادةمنھ،الثانیالبابین الأول و

ملائمة لتطبیق تشریع لأكثر وإرشادات للعمال ومستخدمیھم فیما یخص حقوق وواجباتھم، والوسائل ا

تبلیغ وتوضیح النصوص الجماعیة وتسویتھا، الاتفاقیات، مساعدة العمال ومستخدمیھم في إعداد العمل

التنظیمیة المتعلقة بالعمل، إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة التشریعیة و

.لاختصاصھا الإقلیمي

لدخول إلى اماكن ، وبھذه الصفة یمكنھ ابزیارات المیدانیة لأماكن العملیتمتع مفتش العمل بسلطة القیام

، وبطلب من الھیئة المستخدمة كل المعلومات الخاصة بتشریع العمل، ویمكن كذلك العمل في كل وقت

، للإثباتاحترام الأحكام القانونیة والتنظیمیةأو مراقبة أو تحقیق یراه ضروریا القیام بأي فحص طبي 

م الإعذار تحریر ، تقدییام بالأعمال التالیة، تقدیم الملاحظاتمفتش العمل والأعوان المحلفون القویمكن ل

.یر محاضر المصالحة وعدم المصالحة، تحرمحاضر المخالفات

.تسویة القضائیة للمنازعة الفردیةال:المطلب الثاني

تج نالإجراءات الودیة للمنازعة الفردیة والتي قد یترتب عنھا حل النزاع جزئیا أو كلیا، وقد یاستنفاذبعد 

ما لأطراف الخلاف أو حة، لسبب من الأسباب والتي تعود إعن التسویة الودیة للمنازعة عدم المصال

1- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Pages 37,38,39 .
2- François Duquesne, Op.cit. ,Page 249.
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یعتبر اللجوء إلى الجھة القضائیة المختصة، واللجوءلسبب خارج عن إرادتھما، لم یبقى للعامل سوى 

إلى القضاء ھو فشل التسویة الودیة داخل الھیئة المستخدمة وخارج مكاتب المصالحة، وبالتالي لا یمكن 

كل إجراءات التسویة الودیة ووجود محضر عدم الصلح المسلم من استكمالاللجوء إلى القضاء إلا بعد 

.1طرف مفتش العمل المختص إقلیمیا للعامل

التسویة القضائیة المنازعات العمل الفردیة إلا بعد فشل الوسائل الودیة، من محاولة لا یتم اللجوء إلى 

العاملالتسویة داخل الھیئة المستخدمة، والتسویة عن طریق المصالحة، بعد فشل ھذه المساعي فإن 

ى یجوز لھ رفع الدعوى أمام الجھة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا، ولا تختلف إجراءات رقع الدعو

من ق إ م إ، ترفع 503:مھما كان موضوعھا عن غیرھا من الإجراءات، بحیث تنص المادةالاجتماعیة

.2دعوى طبقا للقواعد المقررة قانوناافتتاحبعریضة الاجتماعيالدعوى أمام القسم 

-90القانون من 20ختصاص لأقسام الاجتماعیة بالمحاكم والتي حددتھا المادة اأھم ما یمیز قواعد 

-02-21المؤرخ في 09-08:المشار إلیھ أعلاه، ان ھذه الأحكام وضعت قبل صدور قانون رقم04

، 042009-24:، والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ3المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008

الفصل الثاني من للأقسام الاجتماعیة، ضمن النوعي والإقلیميوھذا القانون حدد كذلك الاختصاص

، مقسمة إلى 510إلى 500:الكتاب الثاني من ق إ م إ، تحت عنوان  في القسم الاجتماعي، من المادة

، في رفع المحكمةأربع فصول، یتعلق الأمر بالاختصاص النوعي، والاختصاص الإقلیمي، التشكیلة

.الدعوى، وأخیرا في الخصومة

الإجراءات الشكلیة المحددة اجتماعیةاحترامء لرفع دعوى أمام القضااللجوءیجب على العامل عند 

ن في الدعوى، الإجراءات المدنیة و الإداریة، بعنوامن قانونالأول ضمن الكتاب الأول ،ضمن الباب 

13:الثاني، المتعلقة بشروط رفع الدعوى، وفي عریضة افتتاح دعوى، من المادةفي الفصلین الأول و

حكام الإجراءات الشكلیة المحددة في اكل رافع للدعوى العمالیة كذلك،احترام علىویجب ،17إلى المادة 

لى وبناء عالمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل والمتمم، ،04-90من قانون 21:المادة

للأقسام المحلي والاختصاصالنوعي الاختصاصنتناول من خلال ھذا المطلب ھذه الأحكام 

، ثم الشروط الشكلیة لرفع لھذه الأقسامالنھائي للأقسام نتناول الاختصاصالابتدائي وثمالاجتماعیة

.الاجتماعیةالدعوى

.99، ص2019دار ھومة ، ، دروس في مادة قانون العمل والضمان الاجتماعي،سعید طربیت--1
.41مصطفى قویدري، المرجع السابق، ص -2
سنة  21ر العدد .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج2008-02-21المؤرخ في 09-08:قانون رقم-3

2008.
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الاجتماعیةللأقسام النوعي لاختصاص:الفرع الأول 

، ، وفي معین مادیاادعاءصلاحیة الجھة القضائیة لنظر في النوعي أو الماديبالاختصاصالمقصود 

بیان النزاعات التي تدخل في ولایة القضاء، وكذلك الصلاحیة القانونیة الاختصاصیشمل موضوع 

الإطارھذا ،و فی1في أنواع القضایا المعروضة علیھا من حیث نوع النزاعالمخولة لجھة قضائیة للفصل 

بالمحاكم الاجتماعیةالمشار إلیھ أعلاه، تختص الأقسام 04-90:من القانون رقم20جاء في أحكام المادة 

ي النظر في الخلافات الفردیة للعمل الناجمة عن تنفیذ أو توقیف او قطع علاقة عمل أو عقد تكوین أو ف

.التي یخولھا القانون صراحة تمھین ، كافة القضایا الأخرى 

مانعا في المواد الاجتماعیاختصاصا، یختص القسم ق إ م إ،من 500:في المادةفي نفس السیاق جاء

التكوین والتمھین، إضافة نفیذ وتعلیق وإنھاء عقود العمل و، تلعمل والتكوین والتمھینود اإثبات عق:التالیة 

، كما وردت منازعات العمل والضمان الاجتماعي، والاجتماعيإلى المنازعات الأخرى ذات الطابع 

المحكمة ، تفصل21-96:، بموجب الأمر رقم11-90من قانون 4-74كذلك قاعدة إجرائیة ضمن المادة 

المكتسبة أو في حالة الاحتفاظبامتیازاتھعادة إدماج العامل في المؤسسة مع ونھائیا إما بإابتدائیاالمختصة 

رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة 

الحكم الصادر في ھذا المجال قابلا أشھر من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، یكون)06(

.للطعن بالنقض

.الاجتماعیةللأقسام الإقلیميالاختصاص:الفرع الثاني

المقصود بالاختصاص المحلي نصیب المحكمة الواحدة من محاكم جھة معینة من ولایة القضاء وذلك 

فتھتم قواعــد الاختصاص وفقا لموقعھا الجغرافي من إقلیم الدولة، ویعبر عنھ باختصاص المحكمة، 

المحــلي بتـوزیع قضایا المحكمة على أساس إقلیمي بین مختلف المحاكم من نفس النوع والمنتشرة في 

.2ربوع البلاد

من حیث لإقلیم الذي تمتد إلیھ دائرة إختصاص یقصد بھ صلاحیة المحكمة لنظر في نزاع معین

الإقلیمي للمحكمة عند تعدد المحاكم وتوزیعھا على جمیع إقلیم الاختصاص، وتثور مسألة المحكمة

، وحددت 3الدولة، بوجھ عام فإن مشكلة الإختصاص المحلي تطرح بصفة أساسیة لمحاكم الدرجة الأولى

یؤول الإختصاص، من ق إ م إ، الإختصاص الإقلیمي للأقسام الاجتماعیة، وجاء فیھا 501المادة 

تم في دائرة إختصاصھا إبرام عقد العمل أو تنفیذه أو یوجد بھا موطن إلى المحكمة التي الإقلیمي 

بالقیس للنشر، الجزائر، سنة طیب قابیلي، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، النظام القضائي الجزائري، دار -1
.96، ص 2019

,127ھــــلال العید، المرجع السابق، ص -2
.110طیب قابیلي، المرجع السابق، ص -3
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غیر انھ في حالة إنھاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مھني، یؤول المدعى علیھ، 

.الإختصاص إلى المحكمة التي یوجد بھا موطن المدعي 

موطن المدعى علیھ تختص بالمسائل المتعلقة بعقد اختصاصھاالأصل أن المحكمة التي یقع بدائرة 

إنھاء أو تعلیق عقد العمل العمل و تنفیذه، في حین تختص محكمة المدعي إستثناء  عندما یتعلق الأمر ب

من ق إ م إ ، والتي جاء فھا في 8الفقرة 40المادة مع مراعاة أحكام ، بسبب حادث عمل أو مرض مھني

قوم بین صاحب العمل والأجیر یؤول الإختصاص الإقلیمي للمحكمة التي تم في دائرة المنازعات التي ت

إختصاصھا إبرام عقد العمل و تنفیذه أو التي یوجد بھا موطن المدعى علیھ، غیر انھ في حالة إنھاء او 

او مرض مھني یؤول للمحكمة التي یوجد بھا موطن المدعي، تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل

من ق إ م إ ، المشار إلیھا 501حظ ان ھذه الأحكام لا تتعارض من الأحكام الواردة في نص المادة الملا

.اعلاه

.الاختصاص الاستثنائي:الفرع الثالث

في المسائل استثنائیا، تبت المحاكم المعدل و المتمم04-90:القانون رقممن21:جاء في نص المادة

تتعلق الدعوى، بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررھا المستخدم ضد إبتدائیا ونھائیا عندماالاجتماعیة

شھادات العمل وكشوفات الرواتب العامل دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة أو الإتفاقیات الإجباریة ، تسلیم 

.أو الوثائق الأخرى المنصوص قانونا لإثبات النشاط المھني للمدعي 

، تطبیق أو تفسیر ونتكون كذلك الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القان

طار الإجراءات الخاصة طبیق او تفسیر كل إتفاق مبرم في إتفاق جماعي في العمل، تإتفاقیة أو إ

الستة الأخیرة، كما یمكن بالمصالحة أمام مكاتب المصالحة ، دفع رواتب و التعویضات الخاصة بالأشھر 

كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة الرامیة إلى وقف استعجالیاباتخاذلرئیس القسم الإجتماعي أن یأمر 

.كل تصرف من شأنھ أن یعرقل حریة العمل

، من المقرر قانونا أن 1995-01-24:في ھذا الصدد قضت المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة بتاریخ

النزاع، بإلغاء موضوعبحكم إبتدائي نھائي، فیما یتعلق الفاصلة في المواد الإجتماعیة تفصل المحكمة

عقوبات تأدیبیة  أو الإتفاقیة الإجباریة أو بتسلیم شھادات العمل وكشوفات الرواتب، ولما كان ثابتا في 

بقبولھم الإستئناف قد قضیة الحال، أن موضوع النزاع یتعلق بإلغاء عقوبات تأدیبیة، فإن قضاة المجلس

.1خرقوا القانون، مما یتوجب نقض القرار المطعون فیھ

، الصادر عن الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا، منشور بمجلة 1995-01-24:المؤرخ في116049:القرار رقم-1
.176إلى 173، ص من 1997لعمل والأمراض المھنیة، الجزء الثاني، سنة المحكمة العلیا، العدد الخاص، بمنازعات ا
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الشروط الشكلیة لرفع الدعوى : بع الفرع الرا

المتعلق بالتنظیم 2005جویلیة 17المؤرخ في05-11:القانون العضويمن 13جاء في المادة 

تقسم  المحكمة إلى أقسام، إلى جانب القسم المدني، والأقسام الأخرى یوجد القسم الإجتماعي، ،1القضائي

.وھذا القسم یوجد بالمحكمة، یترأسھ قاضي بمساعدة المحلفین یتكلف بالفصل في القضایا الإجتماعیة

جل الدفاع عن حقوقھم الدعوى ھي أداة أو الإمكانیة القانونیة سنھا المشرع اعترافا منھ بحق الأفراد من أ

المتنازع حولھا أو حقوقھم المھددة من طرف الغیر، قد یكون ھذا الأخیر شخصا طبیعیا أو معنویا، 

فالدعوى ھي قواعد إجرائیة وشكلیة لا علاقة لھا بالحق، فھدفھا حمایة الحق والاعتراف بھ من طرف 

لفقھاء الدعوى، بأنھا الوسیلة القانونیة ور اھم، لقد عرف ج2ضمن السلطة المطلقةتالسلطة القضائیة حتى 

لتقریر حقھ أو حمایتھ، من خلال ھذا التعریف فإن صاحب الحق إلى القضاءالالتجاءلصاحب الحق في 

.3یتمت بالحریة في استعمال ھذه الوسیلة من عدم استعمالھا

الإجراءات المدنیة من قانون 13لكن لقبول الدعوى یجب أن تتوفر الشروط التي حددتھا المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم یكن لھ صفة، ولھ مصلحة قائمة أو "والإداریة، والتي تنص على

محتملة یقررھا القانون، ویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ كما یثیر تلقائیا 

الدعوى العمالیة مھما كان موضوعھا یجب ان تقوم وعلیھ فإن ، "ام الإذن إذا ما اشترطھ القانونانعد

.على مجموعة من الشروط، أولا، ویجب أن تتضمن صحیفة الدعوى مجموعة من البیانات ثانیا

المعدل و المتمم  شروط خاصة بھذه 04-90:لم یحدد القانون رقم:شروط رفع الدعوى العمالیة:أولا

تحیل إلى الأحكام العامة، والتي جاء فیھا، ترفع الدعوى إ م إ، من ق503الدعوى، خاصة وأن المادة 

القسم الإجتماعي، بعریضة إفتتاح دعوى طبقة للقواعد المقررة قانونا، وعلیھ فإن نستعرض الشروط أمام

.العامة، والشرط الخاص بالدعوى المتعلقة المترتبة عن عقد العمل

من ق إ م إ، 13:ددھا المشرع في نص المادةھذه الشروط ح:الشروط المتعلقة بالدعوى العمالیة-1

ویتعلق الأمر بالصفة والمصلحة، والأھلیة، والإذن عندما یشترطھ القانون، وفیما یلي نستعرض ھذه 

.الشروط

ھي المصلحة القانونیة أو المنفعة التي یحققھا صاحب الحق، وھي كذلك المصلحة :شرط المصلحة:1-2

إلى مركز قانوني یحمیھ تستند، ویتحقق ذلك عندما تكون الدعوى العمالیة القانونیة التي یقرھا القانون

كالعامل الذي یطالب من المحكمة إلغاء قرار التسریح القانون، والمصلحة قد تكون مادیة أو قانونیة،

، المعدل والمتمم بموجب 2011سنة  ،51ر العدد .المؤرخ في المتعلق بالتنظیم القضائي ج 05-11:قانون عضوي رقم-1
.  2017سنة  20ر العدد .، ج 2017-03-27المؤرخ في 06-17:القانون العضوي رقم

.150،ھــــلال العید، المرجع السابق، ص-2
.13، ص 2019عمر بن سعید، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الخصومة القضائیة، سنة -3
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التعویضات بالذي خالف احكام القانون، أو الأجیر الذي یطالب من المحكمة إثبات علاقة عمل، للمطالبة 

...الناتجة عن التسریح

المقصود بالصفة أو المصلحة المباشرة، كما یطلق علیھا في بعض التشریعات، أن :شرط  الصفة:1-2

یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمایتھ، أو من ینوب عنھ، كالوصي 

في المدعي بإعتباره رافع الدعوى، كما ، فالصفة یجب أن تتوفر1بالنسبة للقاصر والوكیل بالنسبة للموكل

یشترطھا القانون كذلك في المدعى علیھ، خاصة وأن اغلب المدعى علیھم في القضایا العمالیة ھم 

أشخاص إعتباریون كالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، والجمعیات، و النقابات، 

میة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقرّه الاجتماعي، تس، وتحت طائلة عدم القبول والتي تستوجب دائما

.مثلھ القانوني أو الاتفاقيوصفتھ وم

فالقانون یرتب أثارا قانونیة في حالة تخلف الصفة في كل من المدعي والمدعى علیھ، ویتمثل في عدم 

.قبول الدعوى، ویثیر القاضي تلقائیا انعدم الصفة في المدعى أو المدعى علیھ

یشترط القاضي الأھلیة لمباشرة دعوى أمام القضاء بصفة عامة، ولرفع دعوى :ھلیة الإذنشرط الأ:1-3

التقاضي تعني صلاحیة أھلیة الخصم وصلاحیتھ أمام القسم الإجتماعي خاصة، فالأھلیة في مجال 

لإكتساب المركز القانوني ومباشر إجراءات الخصومة، والإذن یعد كذلك لرفع الدعوى یتطلبھ القانون،

، وقد ینوب عنھ غیره، وھو التقاضي لفائدة الغیر، و القانون 2ة بالحق قد یباشره الشخص بنفسھبفالمطال

.یشترط في بعض الدعاوى الإذن، وفي حالة تخلفھ یترتب رفض الدعوى

المحددة لرفع دعوى، وكذلك التاریخ بالآجالویتعلق الأمر :العمالیةالشروط الخاصة بالدعوى -2

المحدد لرفع دعوى وتحدید اول جلسة، كما یشترط القانون إلصاق الدمغة في الدعاوى الإجتماعیة 

.بالدمغة في القضایا التي یكلف بھا المحامین، ونتناول ھذه الشروط بالتفصیل

إ، فإن الدعوى الإجتماعیة من ق إ م504:عملا بأحكام المادة:الاجتماعیةأجل رفع الدعوى :2-1

المتعلق بالمنازعة العمالیة، والتي یشترط فیھا القانون عرض النزاع على مكاتب المصالحة، یجب أن 

أشھر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في )6(ترفع في أجال ستة 

.رفع الدعوى

أجل احترامخلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى التي یجب :أول جلسة  في میعاد خاصتحدید:2-2

یوما على لأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور، والتاریخ المحدد لأول جلسة، ما لم )20(عشرین 

تخفض الآجال، فإن الاستعجالیةینص القانون على خلاف ذلك، لكن عندما یتعلق الأمر بالدعاوى 

.16عمر بن سعید، المرجع السابق، ص -1
.158،159،160ھـــلال العید، المرجع السابق، ص -2



67

من505:كما أنھ خلافا لھذه القاعدة فغن الدعاوى العمالیة عملا بنص المادةإلى أسبوع أو الساعات، 

یوما من تاریخ رفع الدعوى، كما یجب على )15(ق إ م إ، تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر 

.القاضي أن یفصل فیھا في أقرب الآجال

المؤرخ في 11-17:لقانون  رقممن ا119:ھذا الشرطورد في نص المادة:بدمغة العریضةإلصاق :2-3

دمغة "تنشأ دمغة مھنیة تسمي "التي جاء فیھا 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 27-12-2017:

، یتعین على كل محامي إلصاقھا بالعرائض القضائیة ورسائل التأسیس تحت طائل عدم قبول، "المحامي

.1"وتعفى من ھذه الدمغة قضایا المساعدة القضائیة

التي یكلف بھا المحامین یجب أن تحمل دمغة المحامي، فھذه الاجتماعیة بناء علي ما سبق فإن القضایا 

، كما توضع الدمغة في رسائل القسم الاجتماعيالأخیر توضع في جمیع عرائض افتتاح الدعوى أمام

بھا المدعى علیھ أو في مذكرة الجواب التي یتقدمكما توضع الدمغة ، لتأسیس في القضایا السالفة الذكرا

، كما تلصق الدمغة في الطالبات الرامیة إلى استصدار الأوامر 2المدخل في الخصام أو المتدخلین

التي تصفیة مصاریف قضائیة أمرالأداء، أمر استبدال خبیر، أمرالقضائیة،  الأوامر على العرائض أو 

من الدمغة  القضایا التي یكلف بھا المحامین وتعفى، 3..الاجتماعیةتقدم من طرف المحامین أمام الأقسام 

.وعند الإخلال بھذه الأحكام، فإن الدعوى ترفض لفساد الإجراءاتفي إطار المساعدة القضائیة، 

الشروط المطلوبة 04-90لم یحدد قانون :الاجتماعیةالبیانات الأساسیة التي تتضمنھا العریضة :ثانیا

لخیر یتضمن بعض الأحكام الإجرائي، الأمر الذي یدفعنا بالرجوع ھذا اأن، رغم اجتماعیةلرفع دعوى 

أن الأصل في إجراءات 9في نص المادة ،قانونل لھذا حكام التمھیدیةلأجاء في إلى أحكام ق إ م إ، إذ

التقاضي أن تكون مكتوبة، وجاء في الفصل الثاني من الباب الأول في عریضة افتتاح دعوى، في نص 

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة وتودع بأمانة الضبط من قبل "14المادة 

."المدعي أو وكیلھ أو محامیھ بعدد النسخ تساوي عدد الأطراف

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولھا من نفس القانون، 15كما جاءت المادة 

اسم ولقب ، اسم ولقب المدعي وموطنھ، قضائیة التي ترفع أمامھا الدعوىالجھة ال:شكلا البیانات الآتیة

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص ، یكن لھ موطن معلوم فآخر موطن لھوموطن المدعي علیھ، فإن لم 

عرضا موجزا عن الوقائع والطلبات ، تھ وممثلھ القانوني أو الاتفاقيالمعنوي، ومقرّه الاجتماعي، وصف

.الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى، التي تؤسس علیھا الدعوىلوسائل وا

.2017سنة  76ر العدد .، ج2018المتضمن قانون المالیة لسنة 2017-12-27:المؤرخ في 11-17:القانون رقم-1
.دج200بالنسبة للعرائض والمذكرات الجوابیة ورسائل التأسیس التي تقدم أمام المحكمة، قیمة الدمغة مقدرة -2
ضائیة، المحكمة أو المجلس بالنسبة المخلف الطلبات الرامیة إلى استصدار الأوامر القضائیة، أمام مختلف الجھات الق-3

.دج 100:أو المحكمة الإداریة، أو مجلس الدولة قیمة الدمغة مقدرة 
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تقید حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودھا، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم الاجتماعیة فالعریضة 

عریضة ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة، یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ ال

.حتى تنعقد الخصومة العمالیة،دعي بغرض تبلیغھا رسمیا للخصومالافتتاحیة، ویسلمھا للم
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.الحق في الإضرابالوقایة من النزاعات الجماعیة و:الفصل الثالث

للعمال بحقھم في الإضراب كأداة للدفاع عن حقوقھم، وحمایة مصالحھم المادیة الاعترافإن 

، لم تكن تلقائیا، ولم یستفید منھ العمال دفعة واحدة، بل كان نتیجة نضالات عمالیة والاجتماعیةوالمھنیة 

بالإضراب بالاعترافأدىالعمال ضد المستخدمین طیلة عقود من الزمن، الأمر الذي خاضھاقاسیة، 

.1أبعاد وطنیة ودولیةاتخذكمكسب للطبقة العاملة، الذي 

الإعلان العالمي منھاالدولیة، التي صادقت علیھا الجزائر،والاتفاقیاتالحریة النقابیة أقرھا الدستور 

ات ، ولقد عرفت فرنسا إنشاء التنظیم98، 87:المنظمة العمل الدولیة رقموالاتفاقیاتلحقوق الإنسان، 

العامة الكونفدرالیةخلال ھذه السنة تم تأسیس أول نقابة عمالیة، تحت إسم، 18952النقابیة منذ سنة

Cللعمل،  G T3، بعد سنوات أنشأت تنظیمات أخري بتسمیات مختلفة.

أھم مایمیز التنظیمات النقابیة، أنھا منظمات مھنیة، والمقصود بذلك أن ھذه التكتلات  تتكون من العمال 

، ذات طابع تمثیليسون نشاط مھني، وأن النقابة تدافع على مصالح من أعضائھا، وھي رن یماالذی

، واختیاریةمستقلة والانضمام إلیھا یكون بصفة إرادیةوالخاصیة الثانیة التي تمتاز بھا المنظمة المھنیة 

بحریة وفي غیاب ا فھذه المنظمات مستقلة عن الھیئة المستخدمة، ومستقلة عن الدولة، ویتم إنشاءھ

.4، ولا یمكن حل ھذه التنظیمات من طرف الإدارةالتصریح المسبق

الدستور  70:ثانیة فإن مسألة الحریة النقابیة في الجزائر، مصدرھا الدستور في نص المادةمن 

طرف الدولیة المصادق علیھا من الاتفاقیاتكما أن ھذه الحریة مصدرھا ،2016المعدل في سنة 

الصادرة من 98:رقمواستناداللاتفاقیة، 5السیاسیةلمدنیة وویتعلق الأمر بالعھد الدولي للحقوق االجزائر

الدولیة للعمل، العمال یجب أن یستفیدوا من الحمایة العادلة ضد كل تصرف یؤدي إلى التفرقة الاتفاقیة

بما أن مسألة الحمایة الجماعیة لحقوق العمال مرتبط أساسا ،6ویعرقل الحریة النقابیة في مجال التشغیل

1
دلیلة بوسعیدة، التنظیم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري، منشور بمجلة معارف، -

، 2010لشھر دیسمبر 09البویرة، الجزائر، العدد دوریة تصدر عن المركز الجماعي العقید أكلي محمد محند أو لحاج، 
.108إلى 83ص من 

2
- Catherine Puigelier, Droit du travail, Les relation collectives, édition DALLOZ 1999, Page,

21,22 .
، الكونفدرالیة الفرنسیة للعمال ، نقابة أخرى تحت تسمیة1919سنة بعد تأسیس الإتحادیة العامة للعمل، أنشأت في -3

، وفي CNPF، أنشأت نقابة أخرى، تسمى المجلس الوطني لأرباب العمل الفرنسین، 1995، وفي سنة CFTCالمسحین، 
C، وتتكون من العمال المنشقین عن نقابة الأم ،FOتأسست نقابة أخرى تحت تسمیة القوة العاملة 1949سنة  G T كما ،

C، والتي ضم العمال المشقین عن منظمة CGTUتدعى 1922نة ظھرت نقابة أخرى في س G T وھذ التنظیمات مازلت ،
، FSU، والإتحاد النقابي الموحد،FENتنشط في فرنسا إلى یومنا ھذا إلى جانت نقابة أخرى ، إتحادیة التربیة الوطنیة، 

.، إلى غیر من النقاباتCMTوالإتحادیة الدولیة للعمل،
4- Jean Maurice Verdier, Alain Cœurt,Marie- Armelle Souriac, Op .cit , Page 56 , 57.

الفقرة الأولى من العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، والتي جاء فیھا، لكل فرد حق في تكوین 22المادة -5
.ة مصالحھالجمعیات مع الأخرین، بما في ذلك حق إنشاء النقابات و الإنظمام إلیھا من أجل حمای

6 - Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Op.cit. , Page 623.
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تساھم ھذه التنظیمات في حل النزاعات الجماعیة، فإن دراسة ھذا بإنشاء النقابات، ومن جھة أخرى 

الفصل تقتضي البحث عن التنظیمات النقابیة و دورھا في حل النزاعات في المبحث الأول، وفي المبحث 

.انونیة لممارسة حق الإضرابالإجراءات القالثاني 
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النزاعات الجماعیة وتسویتھاالتنظیمات النقابیة ودورھا في حل :ولالمبحث الأ

للعمال بحقھم في الإضراب كأداة للدفاع عن حقوقھم، وحمایة مصالحھم المادیة والمھنیة الاعترافإن 

، لم تكن تلقائیا، ولم یستفید منھ العمال دفعة واحدة، بل كان نتیجة نضالات عمالیة قاسیة، والاجتماعیة

بالإضراب كمكسب بالاعترافىدأقادھا العمال ضد المستخدمین طیلة عقود من الزمن، الأمر الذي 

.1أبعاد وطنیة ودولیةاتخذللطبقة العاملة، الذي 

الاستغلالالتي دفعت العمال للتكتل، وتكوین نقابات لمواجھة تعد المفاوضة الجماعیة الأداة الوحیدة 

، قدموا أسلوبا جدیدا في العمل الاجتماعيالعمال ھذه الوسیلة عن طریق الحوار وانتھجالرأسمالي، 

الجماعي، فأصبحت المفاوضة الجماعیة أفضل وسیلة وأكثر فاعلیة لتنظیم علاقة العمل خلال إبرام 

وفي الكثیر من ،2ة وتعتبر ھذه الأخیرة الوسیلة المثلى لحكم علاقات العملعمل جماعیالاتفاقیات

.الجماعیة تحدد طرق تسویة  الخلافات الجماعیةالاتفاقیةحوال فإن الأ

تؤسس التنظیمات النقابیة بحریة ویتم إیداع القانوني الأساسي، وقائمة الأعضاء المؤسسیین، وھم 

انون التنظیم، ویعبر القضاء الفرنسي أن النقابة موجودة من تاریخ إیداع  القرة وتسییر االمكلفین بإد

، وتتمتع النقابة بالشخصیة المعنویة، وتتمتع كذلك بحق الدفاع عن الأساسي في الإدارة المختصة

.المصالح الجماعیة والفردیة أمام مختلف الجھات القضائیة

المھنیة في علاقة العمل یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة وف النزاع الجماعي في العمل ھو كل خلا

إجراءات استنفاذ، وعندما یستمر الخلاف بعد لعمل، ولم یجد تسویتھ بین العمالوالشروط العامة في ا

الوقایة النقابیة، وفي المطلب الثاني،المصالحة والوساطة، وعلیھ نتناول في المطلب الأول النظام القانوني 

.اعیةالنزاعات الجم

ي للتنظیمات النقابیةالنظام القانون:المطلب الأول 

یقصد بحق التنظیم والمفاوضة الجماعیة تمكین العمال وأصحاب العمل على سواء ، في مھنة أو 

مشروع أو قطاع النشاط من تنظیم أنفسھم ضمن جمعیة أو منظمة تعرف بالنقابة، والتي من خلالھا 

كافة الأحكام یمارس فیھا العمال كافة الصلاحیات من أجل التفاوض مع أصحاب العمل أو ممثلیھم حول

.3والشروط والقواعد بعلاقات العمل الفردیة و الجماعیة

1
دلیلة بوسعیدة، التنظیم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري، منشور بمجلة معارف، -

، 2010لشھر دیسمبر 09البویرة، الجزائر، العدد دوریة تصدر عن المركز الجماعي العقید أكلي محمد محند أو لحاج، 
.108إلى 83ص من 

.119، المرجع السابق، ص كمال مخلوف-2
منشور بالمجلة ،القانونیة ، مقالالخلفیة التاریخیة و....المفھوم أحمیة سلیمان، حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، -3

والسیاسیة، مجلة سداسیة تصدر عن جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  الجزائر الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة
.73، ص 2010لسنة  4،العدد 
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یعین ممثلي النقابة عن طریق النقابة، ویحدد القانون الشروط التي تتوفر في كل ممثل، منھا السن، 

أو الرتبة، ولا تتنافي العمل ویجب أن یكون الممثل یشتغل بالمؤسسة، ولا یشترط القانون الأقدمیة في 

50مھمة التمثیل مع منوب العمال، ولا یجوز تعین ممثلین للنقابة إلا بالنسبة التي یشتغل فیھا على الأقل 

عاملا، فتمثل عن طریق ممثل المستخدمین الذي 50عاملا، أما المؤسسات التي یقل عدد عمالھا عن 

.1یقوم بدور  المندوب النقابي

النقابي في الوقت الحالي، ویعبر كذلك مظھرا من مظاھر یمثل مبدأ الحریة النقابیة أساس التشریع

الحمایة التي یحرص علیھا العمال والحرفیون بصفة خاصة، ویعني مبدأ الحریة النقابیة التسلم بحق 

.2بالتنظیمات النقابیةاصطلاحاالأشخاص الذین یزالون نشاطا مھنیا في تكوین جمعیاتھم المھنیة المسماة 

، والذین المسیرینعدة أجھزة، الجمعیة العامة، ھي التي تقوم بتعین من تنظیمات تتشكل ھذه ال

الجمعیة العامة تتخذ القرارات الھامة، كما تتكون ھذه التنظیمات سھرون على ضمان إدارة النقابة، وی

، ویجب على كل المنخرطین وھم الذین یرغبون في تدعیم النشاط النقابي ویتمتعون ببعض الإمتیازات

، الھدف من النقابة ھو الدفاع مصالح المادیة والمعنویة للطبقة الشغیلة، سواء اشتراكاتمنخرط دفع 

.3كانت ھذه الحقوق جماعیة او فردیة

، ومن خلال ھذا  المطلب أي تأثيكما أن النقابات العمالیة تنشأ مستقلة عن المستخدم، وبعیدا عن 

، وكیفیة تسییرھا، وفي الأحكام الخاصة بممثلي النقابات قابات العمالیة، ثم نستعرض شروط تأسیس الن

.الأخیر حل ھذه التنظیمات النقابیة

.روط تأسیس النقاباتــش:الفرع الأول 

تنظیمات الھدف منھا الدفاع عن حقوق العمال، وتمثیل المصالح، المھنیة ھيالنقابات مجموعة 

، كما لأعضائھا، وھي ھیئات ذات طابع مھني، وتختلف عن الجمعیات، من الناحیة القانونیة و التنظیمیة

، كنقابة متد نشاطھا إلى العمال المستقلینبل یفحسب لیست خاصة بالعمال الأجراء أن ھذه التنظیمات

، فالحق في  التفاوض الجماعي لھ علاقة 4ب العمل، والتي تتولى الدفاع مصالح الھیئات المستخدمةأربا

ذلك أن ھذا الحق ھو جزء من حقوق نقابیة أخري، مثل حق بالنظام النقابي المعمول بھ في الدولة، 

5....التعبیر وحق المشاركة في التسییر وحق التقاضي وحق التمثیل

1 - Catherine Puigelier, Op.cit. , Pages36,37.
إیمان ریما سرور، ممارسة الحق النقابي في التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، إسكندریة مصر، ثوابتي-2

.17، ص2016الطبعة الأولى سنة 
3 - Catherine Puigelier ,Op.cit. , Page 22, 23.
4 - Jean Mouly , Droit du travail,Op.cit. , Page 200.

القانونیة ، مقال، المرجع السابق، الخلفیة التاریخیة و....أحمیة سلیمان، حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، المفھوم -5
.73ص 
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نقابیة على مبدأ الانتخاب، بحیث یتم انتخاب كل من ممثلي العمال، في مختلف تقوم التنظیمات ال

القطاعات الفلاحیة والتجاریة والصناعیة، والمھن الحرة، والشركات المدنیة، وھؤلاء الممثلین یتم 

في كل سنتین الإعلان عن ید، فالھیئات المستخدمة یجب علیھاسنتین غیر قابلة للتجد2انتخابھم لمدة 

.1تمثل بمندوب واحد25عامل إلى 11جدید ممثلي العمال، وكل مؤسسة تتوفر على أكثر من ت

یخضع تأسیس النقابات بصفة عامة للحریة، بحیث یجتمع العمال الذین یشتغلون ضمن الھیئة 

المستخدمة، والنقابات تؤسس بحریة بدون تدخل السلطات العمومیة، ولا یشترط لإذن المسبق من ھذه 

لبلدیة ، السلطة، فشروط التأسیس لا تفرض تدخل السلطة إلا إیداع  القانون الأساسي عند السلطة ، ا

المقاطعة، ولیس للدولة حق التدخل في تسییر وتأطیر النقابة، فلا یسمح القانون بالحل الإداري لھذه 

، 2التنظیمات، كما ان القانون یسمح للنقابات التكتل والتجمع محلیا او وطنیا

المعدل والمتمم1990جویلیة 2:المؤرخ في 14-90:النقابات في الجزائر تخضع لقانون رقم

یحق للعمال ،3، یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي1991-12-21:المؤرخ في30-90:بالقانونرقم

الأجراء من جھة، والمستخدمین من جھة أخرى الذي تجمعھم مھنة واحدة، أو الفرع الواحد او قطاع 

من خلال ھذا إلى نقابة للدفاع عن مصالحھم المادیة و المعنویة، وعلیھ نستعرضالانضمامنشاط واحد، 

.الفرع أھداف النقابة ، ثم شروط تأسیس النقابات 

أن یكونوا یحق للعمال الأجراء من جھة و المستخدمین من جھة ثانیة،:أھداف النقابات العمالیة :أولا 

لھذا الغرض تنظیمات نقابیة الھدف منھا حمایة مصالح العمال ضد التجاوزات المحتملة من طرف 

الأجور، ورفع المطالب من استقراردفاع عن مصالحھم الجماعیة و الفردیة، من أجل المستخدمین، وال

.أجل تحقیق التوازن في المصالح بین العمال و الھیئات المستخدمة

الذي تجمعھم مھنة واحدة، أو الفرع الواحد او قطاع یمكن للأشخاص :تأسیس التنظیمات النقابیة:ثانیا

، ولھذا الغرض فیجب على نقابة للدفاع عن مصالحھم المادیة و المعنویةنشاط واحد، الانضمام إلى 

أن یكون یكونوا من جنسیة :ھؤلاء الأشخاص أن یؤسسوا تنظیما نقابیا عندما تتوفر فیھم الشروط التالیة

سنوات على الأقل، ان یتمتعوا بحقوقھم المدنیة )10(جزائریة، الأصلیة أو المكتسبة منذ أكثر من 

أن یمارسون یة، أن یكونوا راشدین، أن لا یكونوا قد صدر منھم سلوك مضاد للثورة التحریریة، والوطن

.نشاطا لھ علاقة بالتنظیم النقابي

1- Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon Op.cit. , Pages ,186,187.
2 - Jean Mouly , Droit du travail, Op.cit. , Page 201.

، 1991-12-21:المؤرخ في30-91:المعدل والمتمم بالقانونرقم1990جویلیة 2:المؤرخ في 14-90:لقانون رقما-3
ر العدد.علق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج یت
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المؤسسیینیرفق تصریح بتأسیس التنظیم النقابي ملف یشمل، قائمة تحمل أسماء وتوقیع الأعضاء 

ھم، وعناوینھم الشخصیة، نسختان مصادق علیھا وھیئات القیادة، والإدارة، وكذا حالتھم المدنیة ومھنت

شكلیات الإشھار في جریدة استفاء، محضر الجمعیة العامة التأسیسیة، طبق الأصل من القانون الأساسي

.یومیة وطنیة إعلامیة على الأقل، على نفقة التنظیم

یودع تصریح تأسیس یؤسس التنظیم النقابي بعد عقد جمعیة عامة تأسیسیة تضم الأعضاء المؤسسین، 

التنظیم النقابي بناء على طلب أعضاء المؤسسین، یودع التصریح لدى مصالح الولایة التي یوجد بھا مقر 

التنظیم النقابي ذات الطابع البلدي، او المشترك بین بلدیات أو الولایة، أو یودع الملف لدى وزیر العمل 

نقابي ذات الطابع المشترك بین الولایات او عند یتعلق الأمر بتأسیس تنظیم الاجتماعيوالضمان 

.الوطني

بعد إیداع تصریح التأسیس لدى الجھة المختصة، ولایة أو وزارة، تسلم السلطة وصل تسجیل تصریح 

.یوما على الأكثر من إیداع الملف)30(من قبل السلطة العمومیة المعنیة خلال ثلاثین، 

الأحكام الخاصة بممثلي النقابات:الفرع الثاني

متیازات التي یتمتع بھا مندوبي العمال، و المندوبین النقابین، حریة التنقل، في فیما یتعلق بالا

الأوقات المخصصة لنشاطاتھم، ویتم إعلام الرئیس السلمي في أي وقت ، ولا یجوز لھؤلاء الممثلین 

یتعلق بالجنة المؤسسة، ویتمتعون في إطار نشاھم بالحمایة، إعلام المستخدم عندما یتعلق الأمر بنشاط

ویقوم المستخدم بتسخیر كافة الوسائل اللازمة لضمان الحمایة وحسن سیر نشاط المؤسسة، فالإجراءات 

التأدیبیة الخاصة بممثلي المستخدمین، ومندوبي النقابة یختلف عن الإجراءات التأدیبیة الخاصة بالعمال 

، دون الموافقة على ذلك عقد العمل الخاص بالعامل المحمينتیجة لا یجوز للمستخدم تعدیلالأخرین، وبال

جراءات تحكمھا قواعد خاصة في قانون  یجوز الخصم من أجره، وان ھذه الإمن طرف العامل، ولا

ي ،  وھذا من اجل ضمان  حمایة ممثل8-436، والمادة 1-436:، والمادة 18الفقرة 418العمل ، المادة 

، وعلیھ یمكن أن تتعلق ھذه الأحكام 1ة أداء المھامبالنقابة وممثلي العمال في مواجھة أي تعسف بمناس

ن النقابین ونستعرض ذلك مندوبیالبالتسھیلات التي تمنحھا الھیئة المستخدمة، والحمایة التي یتمتع بھا 

:فیما یلي 

العدید من الدول، اھتمامموضوع الحق النقابي استقطب:التسھیلات الممنوحة للمندوبین النقابیین:أولا 

وكذا التنظیمات الدولیة، لیمثل حقا أساسیا من حقوق الإنسان، معترف بھ ومنصوص علیھ في الإعلان 

الصادرة الاتفاقیاتالعالمي لحقوق الإنسان، والمواثیق الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة، وخصتھ العدید من 

1-- Jean Mouly , Droit du travail, Op.cit. , Pages115,116 ,117.
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حریة ممارسة إلیھا وولانضمامالتنظیم ، لتشكل بذلك حریة إنشاء النقابات، عن منظمة العمل الدولیة ب

.1أساسیاالنشاط النقابي مبدئ

، في نص المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم14-90:بناء علیھ فإن القانون رقم

ت في الشھر مدفوعة الأجر ساعا) 10(منھ ، یحق للمندوبین النقابیین التمتع بحساب عشر 46المادة 

المندوب النقابي من ساعات العمل التي یستغرقھا یدمارسة مھامھم النقابیة، كما یستفكوقت عمل فعلي للم

التي یتم عقدھا بمبادرة من المستخدم، أو التي یقبلھا المستخدم بناء على طلب المندوب الاجتماعاتفي 

ات التي یرخص بھا المستخدم لیمكن المندوب النقابي من الغیابالاعتباربعین تؤخذالنقابي، كما لا 

.المشاركة في ندوات و مؤتمرات التنظیمات النقابیة، وفي ملتقیات التنظیم النقابي

یجب على المستخدم أن یباشر مع التنظیمات النقابیة التمثیلیة مع الھیئة المستخدمة مفاوضات حول، 

أعضاءھا في حدود معدل معین بالنسبة لعدد مستخدمي الھیئة الشروط التي یمكن بموجبھا أن یحصل 

قصد ممارسة، لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظیم النقابي، الذي الانتدابعلى المستخدمة، 

ھذه انتھاءینتمون إلیھ، مع ضمان إعادة إدماجھم في منصب عملھم او في منصب ممثل أو اعلى، عند 

.الفقرة

الشروط والحدود التي یمكن وفقھا لأعضاء الھیاكل النقابیة التمثیلیة في الھیئة المستخدمة المكلفین 

بمسؤولیات داخل ھیاكلھم النقابیة المذكورة أنفا، أن یعینوا دون فقدان مرتبھم من أجل المشاركة في 

شروط والحدود التي یمكن وفقھا الالنظامیة لھیئتھم القیادیة ولممارسة مسؤولیتھم النقابیة، الاجتماعات

، المنوه إلیھا أعلاه، والمكلفین بمسؤولیات داخل تنظیماتھم النقابیة، ان یعینوا لأعضاء الھیاكل النقابیة

النقابیة التي تعقد خارج الھیئة المستخدمةالاجتماعاتدون فقدان المرتب من أجل المشاركة المبررة في 

تصرف التنظیمات النقابیة التمثیلیة، المذكور أعلاه، الوسائل یجب على المستخدم ان یضع تحت 

، ولواحات إعلامیة موضوعة في أماكن ملائمة، یضع المستخدم تحت اجتماعاتھاالضروریة لعقد 

عضوا، یمكن 150تصرف التنظیم النقابي التمثیلي محلا ملائما، إذا كان التنظیم یضم أكثر من 

راء الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني ان تستفید من إعانات الدولة، في التنظیمات النقابیة لعمال الأج

.إطار التشریع المعمول بھ، وحسب المقاییس و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

السیاسیة، وذلك ي العھد الدولي للحقوق المدنیة وھذه الحمایة مقررة ف:حمایة المندوبین النقابین:ثانیا 

المعدل 14-90من قانون 50نص لمادة ، كما أن ھذه الحمایة تضمنھا2الفقرة الثانیة22في نص المادة 

.397ثوابتي إیمان ریما سرور، المرجع السابق، ص -1
لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق، إلا تلك التي ینص علیھا القانون وتشكل تدابیر ضروریة في -2

الآداب العامة أو أو مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام او حمایة الصحة العامة
.حمایة حقوق الأخرین وحریتھم



76

ف والأداء ، بسبب نشاطاتھ النقابیة إبان التوظیوالمتمم، لا یجوز لأحد ان یمارس تمیز ضد أحد العمال

وكذلك في مجال التكوین وعند تحدید المرتب،الترقیة خلال الحیاة المھنیةوتوزیع العمال والتدرج و

.الاجتماعیةالمنافع المھني و

ولا یجوز تھدیدات تعارض التنظیم النقابي ونشاطاتھ، كما أن القانون منع ضد العمال ضغوطات و

، بسبب نشاطاتھ النقابیة، عقوبة العزل أو التحویل أو عقوبة تخدم أن یسلط على أي مندوب نقابيللمس

.تأدیبیة كیف ما كان نوعھا

تختص التنظیمات النقابیة وحدھا بمعالجة الأخطاء ذات الطابع النقابي المحض، ولا یحق للمستخدم أن 

یسلط عقوبة العزل أو التحویل أو أیة عقوبة تأدیبیة على أي عضو في الھیئة التنفیذیة القیادیة للھیكل 

م المندوب النقابي بالإخلال بواجباتھ وعندما یقوالنقابي، بسبب نشاطات النقابیة وفقا للتشریع المعمول بھ، 

تأدیبیا ضده، بعد إعلام التنظیم النقابي المعني، ویعتبر كل تالمھنیة، یمكن للمستخدم أن یباشر إجراءا

عزل لمندوب نقابي یتم خرقا لأحكام ھذا القانون، باطلا وعدیم الأثر، ویعاد إدماج المعني بالأمر في 

.ھ، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما یثبت ھذا الأخیر المخالفةمنصب عملھ وترد إلیھ جمیع حقوق

ما ن في نفس السیاط فإنھ لا بد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مسألتھ ع

ا من أخطاء وعزلھ بدون إتباع ھذه الإجراء یعد خرقا للقانون، إذ ذھبت المحكمة العلیا في قرارھارتكبھ

بنقض و إبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن محكمة أرزیو 2016-11-03:الصادر بتاریخ

.20131-05-08:بتاریخ

كان یشتغل بالشركة الجزائریة العمانیة للإسمنت شركة ذات أسھم ، تعرض )ب ، أ (وقائع القضیة أن المدعو -1
للتسریح التعسفي، وطعن في قرار التسریح أمام محكمة أرزیو ، ورفع  دعوى أمام القسم الإجتماعي، یلتمس من ھذه 

، بإلزام المدعى علیھا بأن تدفع مبلغ 2013-05-08:ھائیا بتاریخالأخیرة إلغاء قرار التسریح، وقضت المحكمة إبتدائیا ون
دج تعویض عن التسریح التعسفي ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسیس، وكان ھذا الحكم 400.000:قدره

في الشكل قبول الطعن 2016-11-03:موضوع  الطعن بالنقض من طرف المدعي، وقضت المحكمة العلیا بتاریخ
-05-08:نقض وفي الموضوع نقض و إبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة أرزیو بتاریخبال

و إحالة القضیة والأطراف على نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا للقانون، بما 2013
المتعلقة بالتسریح لأسباب إقتصادیة، وإستندت 90/11قانون من 73أن الحكم إستند على الفقرة الرابعة من المادة 

المحكمة العلیا في قرارھا على الوجھ المأخوذ من  إنعدام الأساس القانوني للحكم بدعوى أن قاضي الموضوع لم یناقش 
ستخدم أن یسلط المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، بحیث لا یجوز للم14-90:من القانون رقم 59و 56و 53المواد 

على أي مندوب نقابي عقوبة العزل او التحویل أو عقوبة تأدیبیة كیف ما كان نوعھا بسبب نشاطاتھ النقابیة ، كما أن المادة 
من نفس القانون فإنھ یمكن 52:من نفس القانون التي تنص على أنھ في حالة إخلال مندوب نقابي بأحكام المادة 54

تأدبییا  ضده بعد إعلام المنظمة النقابیة، وطالما أن ھذا الإجراء لم یحترم من طرف المستخدم للمستخدم أن یباشر إجراء 
من 73/4:وسایره في ذلك قاضي الموضوع لما قضي على الطاعنة بالتعویض عن التسریح التعسفي طبقا لنص المادة 

الأساس القانوني ویتعین نقضھ ورقض إعادة إدماج الطاعن في منصب عملھ ، یعد الحكم خالي من90/11قانون 
عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، منشور بمجلة 2016-11-03:الصادر بتاریخ1057714:وإبطالھ، قرار رقم

.363إلى 360ص من 2016المحكمة العلیا العدد الثاني سنة 
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.تسییر النقابات، وحلھا:ع الثالثالفر

كل تنظیم نقابي یجب أن یكون لھ قانون أساسي تحت طائلة البطلان، ویتضمن القانون الأساسي على 

اختصاصھالإقلیمي، وفئات مقره، طریقة التنظیم ومجال النقابي وتسمیتھ و، ھدف التنظیم الخصوص

الفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في ھدفھ، حقوق الأعضاء وواجباتھم وشروط الأشخاص وامھن و

وعلیھ فإن القانون الأساسي للتنظیم النقابي ھو الذي یحدد طرق أو الإقصاء،الانخراطوالانسحاب

المتمم إجراءات حل التنظیم النقابي، وعلیھ المعدل و14-90:یبین القانون رقمر، كما وإجراءات التسیی

.نستعرض قواعد تسییر التنظیم النقابي أولا، ثم إجراءات حل التنظیم النقابي ثانیا

تجدر الإشارة إلى أن طریقة تسییر التنظیم النقابي تحدد ضمن :قواعد تسییر التنظیم  النقابي:أولا

القانون الأساسي، وعلى ھذا الأساس فإن قواعد إدارة التنظیم النقابي وإجراءات مراقبتھ، یحدد في قانونھ 

جراءات رقابتھا والموافقة علیھا،وإالأساسي، كما یحدد ھذا الأخیر كذلك قواعد حساب التنظیم النقابي

.ملیة التدقیق في حساباتھ یحدد ضمن القانون الأساسيفإن ع

ولتنظیم النقابي كذلك نائبیكتسب التنظیم النقابي الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة بمجرد تأسیسھ، 

في قیادة التنظیم لأي عضو في التنظیم النقابي أن یشارك كذلك ویحق ، ر نشاط التنظیمقانوني یكفل بتسیی

قانونھ الأساسي ونظام الداخلي وأحكام ھذا القانون، لتنظیمات النقابیة مداخیل ترتبط وإدارتھ ضمن

بنشاطاتھا شریطة أن تستخدم في تحقیق الأھداف التي یحددھا القانون الأساسي، وتتكون ھذه الموارد من 

.اشتراكات أعضاءھا، المداخیل المرتبطة بنشاطاتھا، الھیبات والوصایا

حل التنظیم القواعد التي تحدد إجراءاتالأساسيالقانون یحد كذلك :حل التنظیم النقابيإجراءات :ثانیا

یمكن حل التنظیم النقابي عن ، و القواعد التي تتعلق بأیلولة الممتلكات في ھذه الحالة، النقابي إداریا،

الة یمكن أن یطلب طریق القضاء، وذلك بناء على دعوى تباشرھا السلطة العمومیة المعنیة، وفي ھذه الح

من الجھات القضائیة المختصة حل التنظیم النقابي، إذا كان یمارس نشاطا، ویتم توقیف أي تنظیم  نقابي 

التنظیمات المعمول بھا، وتنتھي ھذه التدابیر لقوانین وووضع أختام على أملاكھ، وذلك دون الإخلال با

.بقوة القانون

، بصرف النظر عن أي سبیل أخر للطعن، یمكن أن یحل في حالة رفض الجھة القضائیة الدعوى

التنظیم النقابي إداریا أو یعلن عن حلھ بالطرق القضائیة، ویعلن عن الحل القضائي من قبل الجھات 

القضائیة المختصة بناء على دعوى، من السلطة العمومیة، أو من أي طرف أخر، عندما یمارس التنظیم 

أو تلك التي تنص علیھا قوانینھ الأساسیة، ویسرى تاریخ إعلان ھذا ین النقابي نشاطات مخالفة للقوان

مر یع طرق الطعن، یمكن للمحكمة ان تأالحل من تاریخ إعلان الحكم القضائي بصرف النظر عن جم

العامة، دون الإخلال بالأحكام بمصادرة أملاك التنظیم النقابي، موضوع الحل بناء على طلب النیابة

.خرى الواردة في التشریع المعمول بھالأ
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.الجماعیةالوقایة النزاعات:الثاني المطلب 

النزاعات الجماعیة، وبھدة الصفة، فإن القـــانون إن للتنظیمات النقابیة دور ھام في الوقایة من

، من أجل الوقایة من النزاعات الجماعیة، وبحكم وظیفة النقابة آلیاتالمعدل والمتمم حدد 04-90:رقم

فإنھا تساھم بشكل مباشر، في حل ھذه الخلافات التي قد تحصل بین العمال وأصحاب العمل، وفي حالة 

عدم إتفاقھم على تعدیل شروط العمل فیلجأ العمال إلى الإضراب للضغط على أرباب العمل وحملھم على 

.1القبول بمطالبھم

اجتماعات دوریة  ویدرسون من یعقد مستخدمو وممثلو العمال في العمل النزاعات الجماعیة لتفادي

والمھنیة وظروف العمل العامة داخل الھیئة المستخدمة ، تدل عبارة لاجتماعیةوضعیة العلاقات خلالھا

الممثلین الذین ینتخبھم العمال في حالة عدم وجود ، أو ل على الممثلین النقابیین للعمالممثلي العما

الطرفین في كل المسائل المدروسة أو في بعضھا یباشر المستخدم وممثلو اختلفالممثلین النقابیین ، وإذا 

أو العقود التي یكون كل من الجانبین طرفا الاتفاقیاتالعمال إجراءات المصالحة المنصوص علیھا في 

للمصالحة أو في حالة فشلھا یرفع المستخدم أو ممثلو العمال اتفاقیةناك إجراءات فیھا، وإذا لم تكون ھ

آلیات،  من خلال ھذا المطلب نستعرض لى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاالخلاف الجماعي في العمل إ

لوساطة تسویة الخلافات الجماعیة في العمل، ویتعلق الأمر، بالمفاوضة المباشرة، والمصالحة، وا

.الوسائل ضمن فروعلتحكیم، ونستعرض كل ھذهوا

المفاوضة المباشرة:رع الأولــالف

4محددة في نص المادة الآلیةتعتبر من وسائل التسویة الودیة لحل الخلاف الجماعي في العمل، ھذه 

في العمل المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة المتمم، المعدل و02-90:الفقرة الثانیة من القانون رقم

دوریة اجتماعات، ومن خلالھا یعقد المستخدمون وممثلو العمال ،وتسویتھا وممارسة حق الإضراب

.المھنیة وظروف العامة داخل الھیئة المستخدمةالاجتماعیة ویعالجون فیھا وضعیة العلاقات 

لتفادي الآراءادل الدوریة أسلوبا مباشرا للحوار بین الأطراف المتنازع لتبالاجتماعاتتعد ھذه 

كما تعد المفاوضة ،2الحلول المناسبة للوصول إلى حل مشترك للنزاع المطروحواقتراحالخلاف 

، التي تحیل بشان إجراءات تسویة 02-90من قانون 4:عملا بنص المادة ، اختیاريالمباشرة إجراء 

.الجماعیة للاتفاقیاتالنزاع الجماعي في العمل 

سنة بیروت، لبنان، لبي الحقوقیة، القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، قانون الحمل، دراسة مقارنة، منشورات الح-1
.567، ص 2009

، 2002سلامة عبد النواب، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة -2
.213ص 
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  .الحة ـــالمصراءات ــــإج:الثانيالفرع 

وسابقا على أي شروع في الإضراب، بحیث یمكن لطرفي اختیاریاتعد المصالحة إجراء إجباریا 

الجماعیة أو العقود التي یكون الاتفاقیاتالمدرجة في الاتفاقیةالخلاف مباشرة إجراءات المصالحة 

للمصالحة أوفي حالة فشلھا، فإن النزاع یرفع  ةاتفاقیالجانبین طرفا فیھا، وفي حالة عدم وجود إجراءات 

.021-90:من القانون رقم5:المادة إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، وذلك عملا بنص

أو اتفاقیةمصالحة، وتكون ھذه الأخیرة إما الكل النزاعات الجماعیة في العمل تخضع  لإجراءات 

الاتفاقیاتالقطاعیة عادة ما تتضمن شروط وإجراءات المصالحة، تحدد الاتفاقیاتتنظیمیة، كما أن 

المستخدم ، وجھات النظر بین العمال ووعن طریق المصالحة یتم تقریب الجماعیة كیفیة إجراء ذلك، 

وإجراءات المفاوضات من أجل حل النزاع الجماعي، وعند نھایة المصالحة یتم تحریر محضر عند 

.2دم المصالحة یجب أن یتضمن المحضر نقاط الخلاف المستمرة، وفي حالة عالاتفاق

ویة الأعضاء اعن طریق ھذا الإجراء یقوم طرفا النزاع الجماعي في العمل بطرح النزاع على لجنة متس

تتكون من ممثلین الھیئة المستخدمة، وممثلي العمال ، مع إشراك ممثلي السلطات العمومیة، فھذا الإجراء 

، وھذه اللجنة یمكن ان اتفاقیة خاصة، أو في محد في الإتفاقیة الجماعیةیمكن أن یكون في شكل إتفاق أو 

.3تكون وطنیة أو جھویة

نیة لتسویة الخلاف الجماعي في العمل من خلالھا یرفع النزاع الجماعي ھي ألیة قانوفالمصالحة إذا 

، ویقوم مفتش العمل وجوبا بمحاولة المصالحة بین المختص إقلیمیافي العمل في العمل إلى مفتش العمل 

المستخدم وممثلي العمال، ولھذا الغرض یستدعي مفتش العمل المعني طرفي النزاع في العمل في أول 

سألة من الحة في أجل أربعة أیام الموالیة للإخطار قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مجلسة للمص

.المسائل المتنازع علیھا 

یجب على طرفي الخلاف الحضور جلسات المصالحة التي ینظمھا مفتش العمل، عند إنقضاء مدة 

جلسة، یعد مفتش العمل محضرا أولأیام إبتداء من تاریخ 08إجراء المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز 

یوقعھ الطرفین ، وتدون فیھ جمیع المسائل المتفق علیھا ، كما تدون فیھا المسائل التي یستمر الخلاف 

نافذة من الیوم الذي یرید عنھا علیھا تي إتفقالجماعي قائما بشأنھا إن وجدت ، وتصبح المسائل ال

ة المختصة إقلیمیا ، في حالة فشل المصالحة وفي ھذه الطرف الأكثر إستعجالا لدى كتابة ضبط بالمحكم

.الحالة یمكن للأطراف اللجوء إلى الوساطة 

.86دلیلة بوسعیدة، المرجع السابق، ص -1
2- Catherine Puigelier , Op.cit. , Page229,230.
3- François Duquesne, Op.cit. , Page 331, 332.
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.الوساطة إجراءات :الثالثالفرع 

فالوساطة تجري ودیا بین الخصوم وتسعى لتقریب ، إجراء تسویة الخلافات الجماعیةھي الوساطة 

ویتم إسناد حل ، 1ن أطراف النزاع بصورة ودیةوجھات النظر بین المتنازعین، وتھدف إلى التوفیق بی

إقتراح لحل الخلاف لشخص أخر یختاره أطراف بحكم الوظیفة أو بحكم الإختصاص او الكفاءة ، ویقدم 

یختار الطرفین الوسیط، أو الوزیر من بین  قائمة الشخصیات المعروفة، ،النزاع في شكل توصیات

.توصیات لحل النزاع المطروح وتتمتع ھذه الشخصیة بالكفاءة، وتقترح مجموعة من ال

وسیلة من وسائل حل الخلاف الجماعي في العمل وھي إجراء یتفق التوصیات ملزم للأطراف النزاع،

یدعي لى إسناد مھمة إقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیربموجبھ طرفا الخلاف الجماعي ع

، یتلقى الوسیط من الطرفین جمیع المعلومات المفیدة للقیام بالمھمة ، ویتعین الوسیط ویشتركان في تعینھ

علیھ كتمان السر المھني إزاء الغیر في كل المعلومات التي یكون قد إطلع علیھا أثناء قیامھ بالمھمة ، 

وم بمساعدة الوسیط مفتشیة العمل المختص إقلیمیا بناء على طلبھ، ویعرض الوسیط على الطرفین وتق

لإقتراحات لتسویة النزاع المعروض علیھ في شكل التوصیة المذكورة إلى خلال الأجل الذي یحددانھ 

.مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

.التحكیم راءات ــــإج:الرابعرع ــالف

من خلالھ یقوم أطراف النزاع بتعین شخص الذي یجتمع  ھو وسیلة لحل الخلاف الجماعي في العمل 

لحل الخلافات المتعلقة بتفسیر أو تنفیذ نص قانوني أو تنظیمي او أي إتفاق جماعي، ویحقق لحل النزاع 

یقرر أطراف النزاع ومن خلالھ ، 2المحتمل، والتحكیم قد یكون بعد فشل المصالحة أو بعد فشل الوساطة 

لول المناسبة لحل النزاع الجماعي من خلال تعین شخص یسمى المحكم وھي الأخیر یقترح الح

الجماعي، ویھدف التحكیم إلى إنھاء النزاع الجماعي بقرار تصدره اللجنة التحكیمیة، ویكون ھذا القرار 

.3حق أحدھمملزما لأطراف النزاع، بالرغم ما یحتویھ قرار التحكیم من إجحاف في

تفسیر نصوص  إختیاري، لكن المحكم  قرار مسبب  ویفصل في النزاع بناء علىإجراء التحكیم

، ویمكن الطعن في الحكم التحكیمي أمام المحكمة العلیا للتحكیم، نظیمیة وتطبیق قواعد العدالة،قانونیة، وت

، والتي تتكون من أربع مستشاري الدولة، وأربع قضاة برتبة ي یترأسھا نائب رئیس مجلس الدولةوالت

.4مستشار، ویمكن أن تتصدي بإلغاء الحكم التحكیمي نتیجة الإخلال بتطبیق القانون 

.576القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -1
2- François Duquesne, Op.cit. , Page, 332.

.581القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -3
4 - Jean Mouly , Droit du travail, Op.cit. , Page 260.
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1006في حالة إتفاق الطرفین على عرض النزاع التحكیم تطبق الأحكام المنصوص علیھا من المواد 

الأحكام الخاصة الإداریة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بھذا من قانون الإجراءات المدنیة و1038إلى 

بھذا القانون، یصدر قرار التحكیم النھائي خلال الثلاثین یوما الموالیة لتعین المحكمین، وھذا القرار 

.یفرض نفسھ على الطرفین والكل ملزم بتنفیذه

الودي لحل الخلاف یحرر الأطراف محضر بتدخل مفتش العمل المختص الاتفاقفي حالة الوصول إلى 

بالتنسیق مع السلطة المحلیة التي تم إخطارھا بمحتوى النزاع من الأطراف التي كانت تبحث عن الحل 

.الودي للخلاف الجماعي

.وتسویتھالإجراءات القانونیة لممارسة حق الإضراب:المبحث الثاني

من أھم المكاسب التي حققھا العمال الحق النقابي بشقیھ حق التنظیم، وحق التفاوض، ھذه الحقوق 

مكنتھم من الوقوف في وجھ مالكي وسائل الإنتاج موقف قوة جماعیة، لا یمكن تجاھل تأثیراتھا السلبیة 

ا ھو إلا ثمرة ھذه الجھود ، كما أن الحق في الإضراب م1أو الإیجابیة على العملیة الإیجابیة بصفة عامة

.لة طیلة عقود من الزمانیالتي خاضتھا الطبقة الشغ

بالإضراب إمتناع العمال جماعیا بصورة مؤقتة عن العمل الواجب علیھم بمقتضى عقود العمل، یقصد

وذلك من أجل الضغط على أرباب العمل او على السلطات العامة لتحقیق مطالب مھنیة أو إجتماعیة، كما 

لفترة زمنیة للضغط على العمال قصد بر أیضا إضرابا عند إقدام رب العمل على غلق المؤسسة یعت

.2القبول بشروط العمل، التي یرغب في تحقیقھا

إن الإعتراف للعمال بحقھم في الإضراب كأداة للدفاع عن حقوقھم، وحمایة مصالحھم المادیة والمھنیة 

د منھ العمال دفعة واحدة، بل كان نتیجة نضالات عمالیة قاسیة، والإجتماعیة، لم تكن تلقائیا، ولم یستفی

بالإعتراف بالإضراب كمكسب ىأدقادھا العمال ضد المستخدمین طیلة عقود من الزمن، الأمر الذي 

، فممارسة حق الإضراب لیس مطلقا، بل یخضع لشروط، 3للطبقة العاملة، الذي إتخذ أبعاد وطنیة ودولیة

إحترامھا، كما الحق في الإضراب لیس حتمیا، بل وھو نتیجة لإستمرار الخلاف یجب على العمال 

تسویتھ، حتى ولو شرع العمال في الإضراب یبقى حق التفاوض قائما و مستمرا، آلیاتالجماعي وفشل 

.فالعمال خلال فترة الإضراب یجب علیھم التقید ببعض الشروط 

الخلفیة التاریخیة والقانونیة ، مقال، المرجع السابق، ....أحمیة سلیمان، حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، المفھوم -1
.59ص 

.569القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص --2
3

الجزائري، منشور بمجلة معارف، دلیلة بوسعیدة، التنظیم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لأحكام قانون العمل -
، 2010لشھر دیسمبر 09دوریة تصدر عن المركز الجماعي العقید أكلي محمد محند أو لحاج، البویرة، الجزائر، العدد 

.108إلى 83ص من 
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إجراءات المصالحة و الوساطة وفي غیاب طرق أخرى بعد إستنفاذالجماعي عندما یستمر الخلاف 

، وفیما یلي كیفیات المحددة في أحكام القانونالوفقا للشروط ولتسویة النزاع، یلجأ العمال للإضراب 

.، ثم تسویة الإضراب في المطلب الثانيإلى الإضراب المطلب الأولوءإجراءات اللجنتناول 

.لإضرابإجراءات للجوء إلى ا:المطلب الأول 

العمال المضربین، في ھذا الشأن استخلاففإن المستخدم یلتزم بعدم عندما یقوم العمال بشن إضراب، 

كما  العمال المضربین،لاستبدالآخرینفإن المستخدم لا یجوز لھ إبرام عقود العمل محددة المدة مع عمال 

إجراءات تحویل العمال الغیر مضربین إلى أماكن ان یتخذ أي إجراء منیمنع علیھ في نفس الإطار 

باطلة، ولا یمكن للمستخدم إبرام عقد من الباطن مع مؤسسات أخرى أثناء العمال المضربین، فھذه العقود

.1فترة الإضراب

لأن خلال ھذه الفترة یتوقف العمال عن العمل، ، أثناء فترة الإضراب فإن المستخدم یفقد ساعات العمل

جوز للمستخدم المطالبة بتعویض ھذه الساعات المفقودة، وھذه القاعدة تعد من النظام العام، والذي ولا ی

یمنع  أي اتفاق مع النقابة عند نھایة الإضراب  یقضي بتعویض الساعات المفقودة خلال فترة الإضراب،

ھم تعویض غیر أنھ إذا كان الإضراب دفعت إلیھ ظروف خارج المؤسسة، فإن العمال یفرض علی

، وفي حالة رفض العمال یقوم المستخدم بالخصم من أجر العاملفترة الإضرابالساعات المفقودة خلال

موافقة جماعة العمال على الإضراب، في الفرع الأول، وفي الفرع ومن خلال ھذا المطلب نتناول، 

.على حق الإضرابالثاني، الإشعار المسبق بالإضراب ، و في الفرع الثالث القیود الواردة 

.مال على الإضرابــاعة العــوافقة جمــم: الفرع الأول 

بأنھ التوقف العمال عن النشاط ، ھلم یعرف لنا القانون الإضراب إلا أن محكمة النقض الفرنسیة عرفت

تستدعي جماعة ،  2بإرادتھم بناء على بناء على مطالب مھنیة، والتي رفض صاحب العمل التكفل بھا

بعد إعلان المستخدم قصد المعنیین من ممثلي العمال إلى جمعیة عامة في مواقع العمل المعتادة العمال 

التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیھ، وتستمع احتمالإعلامھم بنقاط الخلاف المستمرة والبت في 

.لإداریة المعنیة بناء على طلبھمجماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة

أغلبیة العمال الاقتراع السري وتكون الموافقة بعلى اللجوء إلى الإضراب عن طریق العمال یواقف 

جماعة العمال المعنیة على الأقل، المجتمعین في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمال الذین تتكون منھم

یدا عن أي إكراه وفي ھذه الحالة یتخذ العمال قرار الشروع في الإضراب بصورة دیمقراطیة وحرة، بع

1 - Catherine Puigelier , Op.cit. , Pages 207,208.
2- Catherine Puigelier , Droit du travail , Les relations collectives , édition DALLOZ ,1999, Page
190.
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قرار الشروع في الإضراب نھائیا إلا بالتوصل إلى موافقة أغلبیة العمال أو ضغط ، ولا یكون 

.الحاضرین في الجمعیة العامة

.راب ــق بالإضــار المسبـــالإشع:الفرع الثاني 

یقصد بالإشعار إعلام المستخدم ، ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیا مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب ، 

، وساعة بدایتھ ، عمال إلى الإضراب، ومكان الإضراب، وتاریخھویضمن الإشعار الأسباب التي دفعت ال

یخ إقراره وإنما في الیوم ، فبدایة الإضراب لا تكون في تاروبین العمال المدة المحدودة أو المفتوحة

.1الموالي لنھایة مھلة الإخطار

تحسب أجل الإشعار المسبق بالإضراب انتھاءیشرع في الإضراب المتفق علیھ وفقا لشروط السابقة لدى 

من تاریخ إیداعھ لدى المستخدم وإعلام مفتشیة العمل المختصة ابتداءمدة الإشعار المسبق بالإضراب 

، ابتداء من تاریخ إیداعھأیام 08لا یمكن أن تقل عن المھلة عن طریق المفاوضة ود ھذه إقلیمیا تحدی

التدابیر اللازمة لضمان المحافظة  باتخاذ، الإضرابیلتزم ممثلو العمال بمجرد إیداع لإشعار المسبق ب

.على المنشأة و الأملاك وضمان أمنھا ویعین الطرفان العمال الذین یتكفلون بھذا المھام

الجماعي عن العمل، ویمنع أي تعین الاتفاقخلال فترة الإضراب یوقف أثار علاقة طوال مدة 

العمال العمال المضربین، ما عدا حالات التسخیر عند رفض استخلافللعمال خلال فترة الإضراب 

خلال ،2الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة، ویعاقب القانون على حریة العملالالتزاماتتنفیذ 

فترة الإضراب تنقطع علاقة العمل، وخلال ھذه الفترة لا یمكن تسریح أو توقیع جزاء تأدیبي في حق 

، وفي حالة العمال المضرین، وخلال فترة الإضراب فإن السلطة التأدیبیة للمستخدم محدودة بقوة القانون

.3الاستعجالي یتصدىبإلغائھأي إجراء تأدیبي من طرف المستخدم ضد العمل، فإن القاضي اتخاذ

.رابــق الإضــلى حواردة عــود الــالقی:الفرع الثالث

ولا یجوز للدولة فرض قیود للحد الدولیة، والاتفاقیاترغم أن حق الإضراب مكرس في الدستور 

لا انھ مع ذلك لیس حقاضمن الحریات الأساسیة للمواطن، إكما أن ھذا الحق یعدمن ھذه الحریة، 

سیاسیة، اعتباراتمطلاقا، لا یخضع لأیة قیود في ممارستھ، بل خلافا لذلك فإن ھذا الحق مقید بعدة 

تشكل قیودا ذات قیمة دستوریة، تنص علیھا أغلب الدساتیر المبررات، وامنیة، ھذه واقتصادیة، واجتماعیة

المعدل 02-90:حكام القانون رقم، فبالرجوع إلى أ4الحدیثة، وتحیل تنظیمھا وتحدیدھا إلى القانون

.92دلیلة بوسعیدة، المرجع السابق، ص --1
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل، المعدل والمتمم، یعاقب من إلى كل 02-90من قانون 56:المادة -2

وخمسة عشر یوما إلى شھرین حبسا أو بإحدى ھاتین العقوبتین، 2.000.00إلى 500.00:بغرامة مالیة تتراوح مابین
.كل من مارس مناورة احتیالیة أو تھدیدا أو عنفا، أو اعتداء واستھدف بذلك عرقلة حریة العمل في مفھوم ھذا القانون

3- François Duquesne, Op.cit. , Page 332, 333.
.95مرجع السابق، ص دلیلة بوسعیدة، ال-4
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لتزام بالحد الأدنى ة لإضراب، كما یفرض على العمال الإالمتمم، فقد یمنع فئة من العمال في ممارسو

:للخدمة، كما یجوز للمستخدم تسخیر العمال، ونتناول ذلك فیما یلي

ن الإضراب عن یمكن للسلطات العمومیة المختصة الحد م:المنع الكلي من ممارسة الإضراب:أولا

للعمال المضربین،أو جماعیة طریق إصدار قرارات التسخیر،  وتبلغ ھذه القرارات بصفة فردیة 

لھذه القرارات یخضع العمال لإجراءات الامتثالالعمل، وفي حالة عدم باستئناففالتسخیر یلزم العمال 

.1ة تصل إلى حد التسریح بدون تعویضتأدیبی

الأنشطة للجوء إلى الإضراب في المیادین ویمنع ا02-90:القانون رقممن 43:جاء في نص المادة

الوطني للخطر وبھذه الاقتصادتوقفھا حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الأساسیة التي قد تعرض 

الصفة بمنع اللجوء إلى الإضراب على القضاة، المواطنین المعینین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون 

استغلالخارج، الأعوان المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة ، أعوان مصالح مناصب في ال

شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة و الشؤون الخارجیة، الأعوان المیدانیین العاملین في 

طریق ، وتسوى الخلافات الجماعیة لھذه الفئة عن المصالح الخارجیة لإدارة السجونالجمارك، عمال

.المصالحة أو التحكیم الذي تباشره اللجنة الوطنیة لتحكیم 

یتمثل الحد الأدنى للخدمة في أن العامل المضرب یمكن أن یؤمر :دمةــد الأدنى للخـــتقدیم الح:ثانیا

من الخدمة، الأدنىالحد احترامیقع على عاتق العمال المضربین بأداء كل عملھ أو جزء مع انھ مضربا، 

وفي ھذا السیاق فإن حق الإضراب لیس مطلقا، بل یجب على العمال تقدیم الخدمة الدني، خاصة إذا 

كالإعلام العمومي والنقل، والصحة، حتى لا یكون كانت الخدمة من النشاطات الحیویة للفرد والدولة، 

للخدمة عند الأدنىیم الحد تقدیم الحد الأدنى للخدمة یشكل خرقا للنظام العام، ویخضع مسألة تقد

الإضراب لتقدیر السلطة العامة، فھذه الأخیرة مكلفة فقط بالسھر على تطبیق النصوص التنظیمیة، فكل 

.2قرار یخالف ھذا المبدأ یخضع لرقابة القاضي الإداري

عن یمكن للسلطات العمومیة المختصة الحد من الإضراب:تسخیر العمال من طرف المستخدم: ثالثا

وتبلغ ھذه القرارات بصفة فردیة أو جماعیة للعمال المضربین، ریق إصدار قرارات التسخیر، ط

فالتسخیر یلزم العمال باستئناف العمل، وفي حالة عدم الامتثال لھذه القرارات یخضع العمال لإجراءات 

ا بوجود لا یكون التسخیر مشروعا إلا إذا كان مبرر، 3ة تصل إلى حد التسریح بدون تعویضتأدیبی

1 - Catherine Puigelier , Op.cit. , Page 225,226.
2 - Catherine Puigelier , Op.cit. , Page ,226.
3 - Catherine Puigelier , Op.cit. , Page 225,226.
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ضرورات حیویة تستدعي اللجوء إلیھ، وجود تھدید على جزء من الإقلیم، أو قطاع حیوي في البلاد، 

.1وجود مساس جسیم یعرقل استمرار المرفق العام

المنصوص علیھا في القانون ، حسب المشرع الجزائري، في إطار الأحكامتم اللجوء إلى التسخیری

الخدمات من أجل ضمان اتخاذ إجراء تسخیر الأملاك والمدني، حیث تقوم السلطات العامة مھمة 

ھذا القرار بصورة الاستثنائیةوالاستعجالیة، ویتخذسیر المرافق العمومیة، وكذا في الحالات استمرار

.لي أو السلطة العامةأو جماعیة بموجب قرار كتابي موقع من طرف الواانفرادیة

ة الدیمقراطیة عملا بالشروط الخاصة بالممارس:بمبدأ حریة العملإضرابتقید ممارسة حق :رابعا

نھ یمنع على العمال المضربین د الإضراب احد صورھا وعناصرھا، فإالتي یعالمھنیة للحقوق السیاسیة و

یب أخرى من اجل التوقف عن العمل، إجبار العمال الغیر مضربین أو الضغط علیھم أو ممارسة أسال

العمل، وفي ھذه ماكناحتلالأوتكون عرقلة المضربین لحریة العمل عن طریق القیام بالإضراب مع 

المختص الاستعجاليأمر بإخلاء اماكن العمل، یقدمھ لدى القاضي استصدارالحالة یجوز للمستخدم 

، الاجتماعيلمحكمة او القاضي المكلف بالقسم بالإخلاء من طرف رئیس اأمرإقلیمیا، ویمكن أن یصدر 

.النوعيالاختصاصفي غیاب نص یحدد 

یترتب عن الإضراب عامة توقف العمال عن النشاط :ضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات: خامسا 

على الأشخاص الاعتداءوإذ تبع ذلك أعمال عنف أو تخریب أو الإضرار أو داخل المؤسسة، 

والممتلكات، یعاقب القانون على مرتكبي ھذه الأفعال، كما یعد ذلك خطأ جسیما یترتب عنھ التسریح دون 

مرتكبي الأفعال من علاوات لإخطار، كل عامل تسبب عمدا في إحداث الأضرار المادیة تصیب استفادة

.2علاقة بالعملوالمواد الأولیة والأشیاء التي لھاوالآلات، والمنشآتالبنایات 

.رابـــویة لإضــتس: المطلب الثاني

المشار إلیھ أعلاه، یجب على طرفي المعدل و المتمم، 02-90:من القانون رقم45:جاء في نص المادة

الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة لإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن یواصلوا 

مفاوضاتھم لتسویة الخلاف الواقع بینھما، یمكن الوزیر المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئیس المجلس 

تسویة خلافھما، إذا بدأت من تراحاتاقالشعبي البلدي أن یعین وسیط، یعرض على طرفي الخلاف 

استمر، وإذا زمنیة للأطراف لتقدیم اقتراحاتھممواقعھا صعوبات في المفاوضات وتمنح للوسیط مدة 

لسلطات المعنیة المذكورة سابقا، إحالة الخلاف على اللجنة الوطنیة الإضراب بعد فشل الوساطة، یمكن 

.لتحكیم 

.100دلیلة بوسعیدة، المرجع السابق، ص --1
.103دلیلة بوسعیدة، المرجع السابق، ص --2
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لإضراب، عندما یتلقى المستخدم الإشعار بالإضراب لھ ان یترك أجل یمكن للقضاء تعلیق لإشعار با

الإشعار ینتھي، وبالتالي یشرع العمال في تنفیذ قرار الإضراب كما لھ الحق في اللجوء إلى القضاء 

لطلب تعلیق الإشعار ووقف الإضراب على أساس عدم الإجراءات والشروط السابقة على الاستعجالي

فقا للقواعد المحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو یكون الطلب على اضٌراب، وھذا یتم و

بتعلیق الإشعار ومنع الاستعجاليأساس عدم مشروعیة المطالب ومعقولیتھا، وبذلك یقوم القاضي 

.الإضراب ومن وقوعھ

حق التقاضي بالرغم من ان طرفي النزاع في الدعاوى العمالیة وھما العامل وصاحب العمل، وأن 

مكفول لھما بحكم القانون، فإننا نرى بأن الدعاوى العمالیة تحاد أحادیة الجانب بالنسبة لمن یقوم برفعھا 

أمام القضاء، ویعني ذلك أنھا رفع دائما من العامل ضد المستخدم والسبب في ذلك یعود إلى طبیعة 

ایا العمالیة التي تعرض على المحاكم النزاع ذاتھ، وإلى الضرر الناجم عنھ، وإلى المسبب فیھ، القض

یا عدم ن المتصفح لتشریع العمل یلاحظ جلتصدر بشأنھا أحكام في الموضوع من جھة، ومن جھة ثانیة فإ

، وحسب ھذا النص 02-90ماعد حالة واحدة تضمنھا قانون استعجاليالنص فیھ على قضایا ذات طابع 

استعجالي، ذلك توخیا مر مال المضربین بمقتضى أمن العفإن الفصل في طلب العمال لأماكن العمل

.1للسرعة وحرصا من المشرع على إزالة كل ما من شانھ ان یؤدي إلى عرقلة حریة العمل

یعتبر إضرابا تعسفیا عندما یقیم التشریع حضرا على طائفة من العمال في القطاعات الحساسة من 

ممارسة الإضراب، ومن أھم الحالات التي یعتبرھا القضاء الفرنسي من حالات الإضراب التعسفي 

العمال ھذا توقیف النھائي لإنتاج السلع الضروریة التي تعد من الاحتیاجات الأساسیة، أو عندما یمارس

، ویجوز 2الحق دون توقف وبغیر اللجوء إلى وسائل التسویة، ویلحق الإضراب إضرارا بالمؤسسة 

للمستخدم رفع دعوى استعجالیة عندما یري بأن الإضراب غیر مشروع، فالقاضي یجوز لھ أمر العمال 

قاضي أن یأمر العمال المضربین للأماكن، لكن لا یجوز لھ أن یأمر العمال بمواصلة العمل، ویجوز لل

.3باستئناف العمل في حالة ما إذا كان توقف العمال نتج عن الإضراب

العدد الخاص عمارة نعرورة، اختصاص القضاء المستعجل في المواد الاجتماعیة، مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا، -1
.26،27،28، ص1997الجزء الأول، سنة 

2- François Duquesne, Op.cit. , Page 330.
3 - Catherine Puigelier,Op.cit. , Page 209.
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من خلال ھذه ، ونحن عمل یشمل على عدة مواضیع متماسكةفي الأخیر نخلص بأن قانون ال:الخــاتــمة 

في  ااستعرضنامن خلالھالتي تھم الطالب ى المفاھیم الأساسیة والضروریةفقط علالمحاضرة اقتصرنا

تعریف قانون العمل وتطوره ومصادره وعلاقتھ بسائر القوانین الأخرى، وضمن المحور الثاني البدایةل

في العمل، منھ إجراءات التسویة الودیة، أو رفع منازعات تسویة الوآلیاتتناولنا علاقات العمل الفردیة، 

.الجزائري، والقانون المقارنالنزاع أمام القضاء، معتمدین في ذلك على القانون 

بما لھذه العلاقات من أھمیة والدور ، في نفس المحاضر تناولنا علاقات العمل الجماعیة ومنازعاتھا

الذي تلعبھ النقابات في حمایة المصالح المشتركة للعمال، ونظرا لأھمیة العلاقات الجماعیة، استعرضنا 

یة من النزاعات ، والشروط المسبقة للإضراب، معتمدین على الوقاوآلیاتدور النقابات في حل النزاع ،

فھذه المحاضرة ألقیت على السنة الثانیة من التعلیم الأساسي بعض الاجتھادات القضائیة الوطنیة، 

.2019-2018للحقوق، لسنة الجامعیة 

قتصادیة التي رغم أن قانون العمل الجزائري انتقل من النظام التأسیسي بعد التحولات السیاسیة والا

عرفتھا الجزائر في بدایة التسعینات، إلى النظام التعاقدي الذي  تخلصت من خلالھ على العمل من مبدأ 

الجماعیة، إلا والاتفاقیاتسلطان القانون إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي تقوم فیھ علاقة العمل على العقد 

یقتضي إعادة النظر في أحكام قانون العمل من عدة أن ھذه الأحكام عاجزة عن أداء وظیفتھا، الأمر الذي 

.جوانب

أحكامھ من النظام التعاقدي، یضمن نسبیا نوعا من إستمدتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الحالي 

العدالة في الجوانب المتعلقة بتحقیق التوازن عند إبرام عقد العمل، كما یوفر الحمایة عند إثبات علاقة 

وجاء أحكام قانون العمل لضمان تمد في على الجانب التفاوضي في وضع شروط أخرى، العمل، كما یع

استمرالحر، حیث الاقتصاد إلى نظام الاقتصادیالاشتراكيمن النظام الانتقالحقوق العمال، في ظل 

العمل بھذا القانون لمدة تزید عن ثلاث عقود، رغم إخضاع ھذه المنظومة القانونیة لعدة تعدیلات إلا ان 

أن ھذه الأحكام عاجزة عن أداء ، كمامن جھةھذه الأخیرة لا تستجیب لمطالب العمال من عدة جوانب

لذلك ، عمل من عدة جوانبالأمر الذي یقتضي إعادة النظر في أحكام قانون المن جھة ثانیة،وظیفتھا،

:فإن قانون العمل لا یخلو من النقائص ویمكن إبرازھا فیما یلي 

من الصعب  متشابكة أن المنظومة القانونیة الحالیة المتعلقة بالعمل تتضمن عدة قوانین و أحكام:أولا

.قانون واحد، تم تنظیمھ في عدة نصوص قانونیةھي التحكم فیھا، وھي في حقیقة الأمر 

من أجل حمایة أمرةرغم أن قانون العمل الحالي خطى خطوة إیجابیة في وضع قواعد قانونیة :ثانیا

حقوق العمال، لا سیما المتعلقة بالتسریح التعسفي، والأجر، إلا أن ھذه النصوص غیر قادرة لمواجھة 

مختلف قطاعات التحدیات الاقتصادیة الراھنة، خاصة وأن الأجور أصبحت لا تلبي حاجیات العمال في

.النشاط
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إن التطور السریع لقانون العمل أدي إلى وضع أجھزة الرقابة منھا مفتشیة العمل، لأجھزة المكلفة :ثالثا

الأخرى لرقابة، فإن ھذه  الوسائل لیست كافیة لفرض سیطرتھا في الجانب الرقابي، وآلیاتبالمصالحة، 

.صادي، وضمان تحقیق التوازن بین أطراف العقدالاقتوأصبحت في الوقت الحالي لا تستجیب للتطور 

وھي الھیئة ، یعد من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة، ضمان استقلالیة النقابة:رابعا

الحل، التسییر والدولة عند التأسیس، والتنظیم والرسمیة الحاكمة، وتظھر ھذه الاستقلالیة في عدم تدخل

، إلا أن ھذه النصوص القانونیة لا یتمتع أصحابھا القانونیة لتكریس ھذه الحقوقصوص رغم وجود الن

.ة التعسفات المفروضة  في المیدانبالحمایة اللازمة  لمواجھ

الدولیة المصادق والاتفاقیاتالتي یضمنھا الدستور، ،الحریة النقابیة تعد من المبادئ الأساسیة:خامسا

ھذه الحریة مقیدة في العدید من المجالات، فالدولة عادة ما تضع قیودا علیھا من طرف الجزائر، إلا ان

:التوصیاتوفقا لھذه قانون العمل حتما إعادة النظر في ھذه النقائص تفرض ، بما یخالف ھذا المبدأ

حد، یشمل علاقات العمل قوانین العمال السائدة تقتضي تدخل المشرع من أجل وضع قانون مو:أولا

زعات الجماعیة، والحق النقابي، والأجھزة المكلفة بالرقابة، مع وضع قواعد موحدة خاصة بمناالفردیة و

.العمل أمام الجھات القضائیة، بالموازاة مع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

استقرارواستمرارتزوید المنظومة التشریعیة المتعلقة بالعمل بحقوق أخرى من اجل ضمان :ثانیا

لتحدید الأخطاء التأدیبیة، وضع نظام إطارمناصب العمل، لمواجھة ظاھرة التسریح التعسفي، ووضع 

.واجتماعیة لمواجھة القدرة الشرائیةالاقتصادیةخاص بالأجور، یتماشى مع الظروف 

ذا الجھاز الأجھزة التنظیمیة المكلفة بالرقابة في العمل، لا سیما مفتشیة العمل وتدعیم ھتوسیع دور:ثالثا

منح صلاحیات أخرى لمكاتب المصالحة، في رقابة أماكن العمل بواسطة أدوات فعالة ومستمرة للرقابة، 

.ورفع المخالفات إلى الجھات القضائیة

تجسید الحریة النقابیة، وإزالة كافة القیود المفروضة عند تأسیس النقابات العمالیة، ووضع نظام :رابعا

وفقا لما حددتھ الإتفاقیات حتى تتماشى ھذه الحریة ولا یجوز حل النقابة إداریا، یر والتنظیم،یمستقل للتس

الدولیة، وتحین المنظومة التشریعیة في ھذا المجال، وإرساء قواعد أثر مرونة لإزالة العقبات التي تواجھ 

.النقابات فعلیا

مال، إلا ان ھذه الحمایة غیر رغم وجود تنظیمات نقابیة تسھر على حمایة المصالح المشتركة للع:خامسا

تعزیز دور النقابات، في حمایة مصالح الأمر یستوجب بالضرورة ،كفیلة في ضمان حمایة ھذه المصالح

إن ھذا وعمالیة صلاحیات واسعة في الإشراف والتدخل، العمال، بتقویة مراكزھا، ومنح للتنظیمات ال

.ن الله وإن أخطأنا فمن و الشیطانأصبنا فم

.والله الموفق على ذلك 
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.والمتمم

.المسبقیحدث التقاعد1994-05-26:المؤرخ في 10-94:مرسوم رقم-

الذي یحدث التأمین عن البطالة لفائدة 1994-05-26:المؤرخ في11-94:مرسوم التشریعي رقم-
.الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب إقتصادیة

.الذي یحدد نسبة إشتراك في الضمان الإجتماعي1994-05-26:المؤرخ في12-94:الأمر رقم-

.یحدد المدة القانونیة للعمل1997-01-11:ؤرخ في الم03-97:الأمر رقم -
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یؤسس تعویض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال 1997-01-03:المؤرخ في01-97:الأمر رقم-
.الجویة لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري ویحدد شروط منحھ وكیفیاتھ

.ن الأساسي العام للوظیفة العمومیة یتضمن القانو2006-07-15:المؤرخ في03-06:الأمر رقم-

یتعلق بالمنازعات في مجال 2008-02-23:المؤرخ في08-08:المؤرخ في 08-08:رقمالقانون -
.الضمان الإجتماعي

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2008-02-21:المؤرخ في 09-08:القانون رقم-

.2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015-07-23المؤرخ في01-15:الأمر رقم-

.2018المتضمن قانون المالیة لسنة 2017-12-27:المؤرخ في 11-17:القانون رقم-

:النصوص التنظیمیة -ب

:المراسیم الرئاسیة1-ب

دد الأجر الوطني الأدنى ، الذي كان یح2000-12-06:المؤرخ في392-2000مرسوم الرئاسي -
.المضمون

.یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون2003-12-02:المؤرخ في467-03:مرسوم الرئاسي رقم-

الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون2006-11-12:المؤرخ في395-06:مرسوم الرئاسي رقم-

.المضمونالذي یحدد الجر الوطني الأدنى 2011-11-29:المؤرخ في 407-11:مرسوم رئاسي رقم-

:المراسیم التنفیذیة-2ب

.حدد الأجر الوطني الأدنى المضموني، الد1990-01-30:في  المؤرخ46-90:مرسوم التنفیذي رقم-

، الذي حدد الأجر الوطني الأدنى 1990-11-24:المؤرخ في 385-90:وم التنفیذي رقممرس-
.المضمون 

یحدد الاختصاص الإقلیمي لمكاتب 1991-08-10المؤرخ في 272-91:مرسوم التنفیذي رقم-
.المصالحة 

، الذي حدد الأجر الوطني الأدنى 1992-03-14:المؤرخ في112-92:مرسوم التنفیذي رقم-
.المضمون

یتعلق بكیفیات دفع التعویضات لأعضاء 1994-01-18:المؤرخ في 34-94:مرسوم تنفیذي رقم-
.مكاتب المصالحة

.، الذي حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون1994-04-09:المؤرخ في 77-94تنفیذي مرسوم -

دنى المضمون الذي حدد الأجر الوطني الأ1997-05-10:المؤرخ في 152-97:تنفیذي رقممرسوم -

الذي یحدد قیمة دمغة المحاماة وكیفیات 2018جویلیة 10المؤرخ في 185-18:تنفیذي رقممرسوم -
.تحصیلھا
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:الاجتھادات القضائیة : خامسا

-01-24:المؤرخفي116049:قراررقم-

،الصادرعنالغرفةالإجتماعیةبالمحكمةالعلیا،منشوربمجلةالمحكمةالعلیا،العددالخاص،بمنازع1995

.176إلى173،صمن1997اتالعملوالأمراضالمھنیة،الجزءالثاني،سنة

عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة، 2014-07-13:الصادر بتاریخ886313:قرار رقم-

.374إلى 372ص من 2015منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الأول سنة 

عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة 2015-07-09:الصادر بتاریخ941209:قرار رقم-

.257إلى 253، ص من 2015د الثاني سنة المنشور بمجلة المحكمة العلیا، العد

عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، 2015-10-08:الصادر بتاریخ997369:قرار رقم-

.262إلى 258، ص من 2015منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني سنة 

ض في الشكل قبول الطعن وفي الموضوع رف2016-09-08:بتاریخ0974178:قرار رقم-

ص من 2016المنشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني سنة 0974178:الطعن، قرار رقم

.310إلى 307

الصادر عن المحكمة العلیا الغرفة 2016-07-13:الصادر بتاریخ1074201:رقمقرار -

.348إلى 345، ص من 2016الإجتماعیة، منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد الثاني سنة 

عن المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، 2016-11-03:الصادر بتاریخ1057714:رقمقرار -

.363إلى 360ص من 2016منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد الثاني سنة 
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